




دليل
حماية كاشفي الفساد 

وتحفيزهم



تمّ إعداد هذه الورقة من قبل:

الدكتور زياد مكنّا

مستشار قانوني في العدالة الجزائيّة وحقوق الإنسان؛

ممثّل وزارة العدل في فريق دعم تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد سابقاً؛

قاضي تحقيق سابقاً وقاضٍ منفرد جزائي سابقاً

 

ت مراجعة البحث من قبل: تمَّ

ماري تيراكول

قائدة وحدة حماية المبلغين عن الفساد لدى منظمة الشفافيّة الدوليّة 

 

 

فــي  والإصــاح  الإعمــار  إعــادة  جهــود  فــي  والمســاءلة  الشّــفافيّة  مشــروع » ضمان  في إطــار  هذه الورقــة  تمّ إعــداد 
المنفتــح.  المجتمــع  قبل مؤسّســة  مــن  الممــوَّل   ،)OSF( « بيــروت

ــذا  ــتخدام ه ــن اس ــور، يمك ــدر للجمه ــة المص ــات مفتوح ــر معلوم ــاد لتوفي ــفافيّة – لا فس ــز الش ــة لتعزي ــة اللبنانيّ ــة الجمعيّ ــع سياس ــياً م تماش
المنشــور مــع ذكــر مصــدره. إذا لــم تتــمّ الإشــارة إلــى المصــدر، تحتفــظ الجمعيّــة اللبنانيّــة لتعزيزالشــفافيّة بحقوقهــا فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيّــة 

اللازمــة ضــدّ أيّ شــخص يســتخدم محتــوى هــذا المنشــور دون ذكــر المصــدر.
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“Whistleblowers is another aspect that needs to be addressed. We have to restore the 
protections of whistleblowers and also the encouragement and rewards. It shouldn’t just be 

that they don’t get crucified; it should be that they are again folk heroes, or celebrated for 
bringing critical matters to public attention, as opposed to traitors”.

(Ted Gup)
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المقدمة

يشُــكّل الفســاد خطــورة بالغــة علــى اســتقرار المجتمــع وأمنــه وقِيَــم الديمقراطيّــة والعدالــة وانتظــام عمــل 
ــه،  ــم في ــتبه بضلوعه ــد المش ــه وتحدي ــى حصول ــة عل ــر الأدلّ ــة، توفي ــوة أوليّ ــه، كخط ــتوجب مكافحت ــات؛ وتس المؤسس

ــم1. ــوب إليه ــو منس ــا ه ــوت م ــال ثب ــي ح ــم ف ــم عليه ــم والحك ــدف ملاحقته به

ــة،  ــات المختص ــى الجه ــاد ال ــن الفس ــم ع ــرة لديه ــات المتواف ــم المعلوم ــى تقدي ــن عل ــجيع المواطني ــدف تش به  
ــب  ــي صل ــل ف ــي »أن تدُخِ ــر ف ــة النَظَ ــى كل دول ــاد2 عل ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقيّ ــادة 33 م ــت الم أوجب
نظامهــا القانونــي الداخلــي تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة مــن أي معاملــة لا مســوّغ لهــا لأي شــخص يقــوم، بحســن نيّــة 

مــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيّــة«. ولأســباب وجيهــة، بإبــلاغ السُــلطات المختصــة بــأي وقائــع تتعلّــق بأفعــال مُجرَّ

إنســجاماً مــع انضمــام لبنــان الــى هــذه الاتفاقيّــة3، صــدر بتاريــخ 2018/10/10 قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد4، وورد فــي   
أســبابه الموجبــة أن الدولــة اللبنانيّــة مُلزَمــة بموجــب المــادة المشــار إليهــا »بإدخــال المبــادئ والقواعــد التــي تنــص عليهــا 
المعاهــدة المذكــورة )إتفاقيّــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد( بشــكل عملــي فــي التشــريع اللبنانــي وســنّ قوانيــن 
تجَُسّــد التزاماتهــا وتعهداتهــا الدوليّــة، لا ســيما لجهــة محاربــة الفســاد وإنــزال العقــاب بمرتكبــي أعمــال فســاد«. وأضافــت 
هــذه الأســباب أنــه »إذا كان كشــف الفســاد واجبــاً فــي القطاعيــن العــام والخــاص، إلا أن مكافحتــه تســتوجب إثبــات حصولــه 
أولًا، والحصــول علــى أدلــة تمَُكّــن مــن إلقــاء القبــض علــى الفاســدين ومحاكمتهــم. لكــن الموضــوع فيــه مــن الخطــورة 
مــا يجعــل المواطنيــن يحجمــون عــن الإقــدام عليــه، فيجــب تشــجيع النــاس علــى التحــرّك والإدلاء بمعلوماتهــم حــول 

الفســاد، كمــا ثبتــت ضــرورة تأميــن الحمايــة اللازمــة لكاشــفي الفســاد إضافــة الــى تحفيزهــم علــى القيــام بالكشــف«.

يتبيّــن ممــا تقــدم أن المشــترع يهــدف مــن هــذا القانــون الــى تشــجيع المواطنيــن علــى تقديــم كشــوفات بالفســاد   
عبــر توفيــر حمايــة قانونيّــة إضافيّــة وخاصــة لهــم مــن أي ضــرر يمكــن أن يقــع علــى ســلامتهم الشــخصيّة وعلــى عملهــم، 

ــاعدات.  ــآت ومس ــم بمكاف ه ــا خَصَّ كم

وبتاريــخ 2020/6/12 صــدر القانــون رقــم 1825 الــذي أضــاف فقــرة الــى المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 2018/83، وقــد   
ورد فــي أســبابه الموجبــة أن الغايــة مــن هــذا التعديــل »التأكيــد علــى صلاحيّــات النيابــات العامــة، وفــق القوانيــن النافــذة، بــأن 
تتلقــى إخبــارات واســتقصائها بالإضافــة الــى الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد«، وتوفيــر الحمايــة لكاشــفي الفســاد وفــق 
ــون  ــة المضافــة بموجــب قان ــون أصــول المحاكمــات الجزائيّ ــة التــي نصــت عليهــا المــادة 370 مــن قان »الأحــكام الحمائيّ

ــم 2011/164«. ــخاص رق ــار بالأش ــة الإتج ــة جريم معاقب

بعــد صــدور هــذا التعديــل القانونــي، وفــي ســبيل دعــم تنفيــذ قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد، شــكّل وزيــر الدولــة 
ــة  ــؤون التنمي ــة لش ــة ووزارة الدول ــدل ووزارة الماليّ ــن وزارة الع ــن ع ــم ممثلي ــل يض ــق عم ــة فري ــة الإداريّ ــؤون التنمي لش
الإداريّــة والنيابــة العامــة التمييزيّــة والمحامــي غســان مخيبــر كحقوقــي ومســاهم فــي صياغــة اقتراحــات القوانيــن 
المتعلّقــة بمكافحــة الفســاد ومناقشــتها6، وذلــك لدراســة الســبُل اللازمــة لتشــجيع مــن يمتلــك معلومــات عــن الفســاد 
علــى تقديمهــا الــى النيابــة العامــة بــدون انتظــار تشــكيل الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، مــع تأميــن الحمايــة القانونيّــة 

لــه وحفــظ حقوقــه فــي الحوافــز الماليّــة، وفــق مــا ينــص عليــه التعديــل.

بنــاءً علــى توصيــات فريــق العمــل المذكــور، أصــدرت وزيــرة العــدل قــراراً بتخصيــص »مكتــب لاســتقبال كاشــفي 
ــة فــي تلقــي كشــوفات الفســاد، وبــدرس ملفــات الموظفيــن التابعيــن لــوزارة  الفســاد« لمعاونــة النيابــة العامــة التمييزيّ
العــدل الذيــن يمكــن ترشــيحهم للقيــام بوظيفــة تلقــي كشــوفات الفســاد، علــى أن يكونــوا حائزيــن إجــازات جامعيّــة 
ولديهــم إلمــام بالمعلوماتيّــة وخبــرة ســابقة فــي العمــل فــي أقــلام المراجــع الجزائيّــة، وبتأميــن خــط ســاخن لتلقــي 

ــا7ً. ــوفات إلكترونيّ ــي الكش ــاص لتلق ــي خ ــاب الكترون ــح حس ــالات، وبفت الاتص

ــكيل  ــم 8742 بتش ــوم رق ــدر المرس ــاً،  ص ــا قانون ــوص عليه ــة المنص ــن المهل ــر ع ــد تأخي ــخ 2022/1/28، وبع بتاري  

1  زياد مكنّا، »كاشفو الفساد: حماية وحوافز في النصوص وإشكاليّات في التطبيق«، مجلة الحقوق والعلوم السياسيّة، الجامعة اللبنانيّة، العدد 2، 2022، ص 233.
2  إعتمدتها الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003.

3  القانون رقم 33، تاريخ 16/10/2008، الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قِبَل الجمعيّة العموميّة بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003، الجريدة الرسميّة، العدد 
44، تاريخ 23/10/2008، ص 4389.

4  القانون رقم 83، تاريخ 10/10/2018، الجريدة الرسميّة، العدد 45، تاريخ 18/10/2018، ص 4580.
5  القانون رقم 182، تاريخ 12/6/2020، إضافة فقرة الى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83 تاريخ 10/10/2018، الجريدة الرسميّة، ملحق العدد 25، تاريخ 12/6/2020.

6  قرار وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، رقم 33، تاريخ 30/6/2020.
7  قرار وزيرة العدل، رقم 65/1، تاريخ 9/10/2020.
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الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد8، التــي ينيــط بهــا القانــون 2018/83 مهامــاً أساســيّة فــي حمايــة كاشــفي الفســاد 
وتحفيزهم.

يهــدف هــذا الدليــل الــى الإضــاءة علــى شــروط اســتفادة كاشــفي الفســاد مــن الحمايــة والحوافــز )الفصــل الأول(،   
وعلــى الأحــكام الخاصــة بالحمايــة )الفصــل الثانــي( والحوافــز )الفصــل الثالــث(، وعلــى كيفيّــة التشــجيع علــى كشــف الفســاد 

)الفصــل الرابــع(. 

الفصل الأول شروط الاستفادة من الحماية والحوافز

يشُــترَط للاســتفادة مــن الحمايــة والحوافــز تقديــم كشــف يتضمــن معلومــات محــددة )الفقــرة الأولــى(، الــى   
الثانيــة(. )الفقــرة  القانــون  يعيّنــه  الــذي  المرجــع 

الفقرة الأولى: تقديم الكشف 

يشــترط القانــون أن يتضمّــن كشــف الفســاد نوعــاً محــدداً مــن المعلومــات )البنــد الأول(، كمــا ينــصّ علــى أصــول   
الثانــي(. )البنــد  تقديمــه 

البند الأول: المعلومات التي يجب أن يتضمّنها الكشف

تشــترط المــادة 2 مــن القانــون رقــم 2018/83، للاســتفادة مــن الحمايــة والحوافــز المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون، أن يقــوم الشــخص بكشــف معلومــات عــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل، حصــل أو يحصــل أو قــد يحصــل، ويعُتقَــد 

ــاد. ــات الفس ــي إثب ــاعد ف ــدلّ أو تس ــق أو ت ــا تتعل أنه

ــق  ــدف تحقي ــل به ــة أو العم ــلطة أو الوظيف ــف للسُ ــتغلال الموظ ــور؛ »اس ــون المذك ــراض القان ــاد لأغ ــد بالفس يقُص
ــاً« )المــادة 1/أ(. مكاســب أو منافــع غيــر متوجبــة قانون

ــاً أو  حــددت المــادة 1/ه مفهــوم الموظــف لغايــات هــذا القانــون بأنــه »أي شــخص يشــغل منصبــاً تشــريعيّاً أو قضائيّ
تنفيذيّــاً أو إداريّــاً أو عســكريّاً أو أمنيّــاً أو استشــاريّاً، ســواء أكان مُعيّنــاً أو منتخبــاً، دائمــاً أو مؤقتــاً، مدفــوع الأجــر أم غير مدفوع 
ــة أو  ــة وظيف ــي أيّ ــتوريّة أو ف ــلطات الدس ــز السُ ــن مراك ــز م ــك أي مرك ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة عام ــؤدي وظيف ــخص ي ــر وأي ش الأج
خدمــة عامــة أو عمــل يــؤدّى لصالــح ملــك عــام أو منشــأة عامــة أو مرفــق عــام أو مؤسســة عامــة أو مصلحــة عامــة لصالــح 

منشــأة عامــة أو مرفــق عــام، ســواء تولاهــا بصــورة قانونيّــة أم واقعيّــة«. 

توُجــب المــادة 5 مــن القانــون رقم 2018/83 أن يتضمّن الكشــف أيضــاً المعلومــات التالية:

ــا  ــع م ــق م ــرط يتواف ــذا الش ــه«. ه ــم هاتف ــه ورق ــوان عمل ــه وعن ــي وعنوان ــاطه المهن ــف ونش ــل للكاش ــم الكام - »الاس
اشــترطه قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة لقبــول الإخبــار المقــدّم مــن مخبــر عَلِــم بالجريمــة أو ســمع عنهــا )المــادة 
ــب إمكانيّــة تقديــم كشــوفات افترائيّــة9. نشُــير فــي هــذا  2/27(. تهــدف إلزاميّــة إيــراد اســم الكاشــف فــي الكشــف الــى تجََنُّ
الخصــوص الــى أن المــادة 2/6 مــن المبــادئ التوجيهيّــة رقــم 1937/2019 تاريــخ 2019/10/23 فــي الاتحــاد الأوروبــي لا تمنــع الــدوَل 

مــن أن تجيــز فــي تشــريعاتها الوطنيّــة تقديــم الكشــوفات بــدون ذِكــر اســم الكاشــف10. 
- »طبيعة الفساد موضوع الكشف«؛ يقُصَد بذلك طبيعة الأفعال التي يمكن وصفها بالفساد.

- »إسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالكشف«، أي الأشخاص الذين يعَتبِر الكاشف أنهم ارتكبوا أفعال فساد.
-  »المــكان والزمــان اللــذان حصــل أو يحصــل أو قــد يحصــل فيهمــا الفســاد«. هذا الشــرط يتكامل مع الشــرطين الســابقين 
ــة عليــه،  لــه بهــدف تحديــد الأفعــال موضــوع الكشــف ومــن يعُتقَــد أنهــم ضالعــون فيهــا تحديــداً دقيقــاً، مــا يضُفــي الجديّ

ويمَُكّــن المرجــع المختــص مــن إجــراء الاســتقصاءات والتحقيقــات حــول مضمونــه.

 

8  هذه الهيئة أنشأها القانون رقم 175، تاريخ 8/5/2020، مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، الجريدة الرسميّة، العدد 20، تاريخ 14/5/2020، ص 1203؛ وبموجب مادته 
الخامسة هي »هيئة إداريّة مستقلة تتمتع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال المالي والإداري«.

Dalloz, Répertoire de droit du travail, juin, 2021, actualisation : février 2022, n° 250 P. Adam, « Droit d’expression des salariés », Encyclopédie numérique  9
 Art. 6.2 de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et de Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations  10

 Sans préjudice des obligations en vigueur visant à permettre les signalements anonymes en vertu du droit de l’Union, la présente » : du droit de l’Union
 directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes sont tenues

.« d’accepter les signalements anonymes de violations et d’en assurer le suivi
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إضافــة الــى هــذه المعلومــات التــي يجــب أن يتضمّنهــا الكشــف لزامــاً، يمكــن أن ترُفَــق بــه أي وســيلة فــي حــوزة الكاشــف 
كالمســتندات أو التســجيلات، ويكــون مــن شــأنها تعزيــز مــا هــو وارد فيــه؛ كمــا يمكــن أن يذَكُــر الكاشــف أســماء شــهود 

لديهــم معلومــات عــن موضوعــه. 

البند الثاني: أصول تقديم الكشف

بحســب المــادة 1/ج مــن القانــون رقــم 2018/83، يمكــن أن يكــون كاشــف الفســاد شــخصاً طبيعيّــاً أو معنويّــا11ً، كمــا 
ــل  ــن قِبَ ــه م ــي متن ــدوّن ف ــه الم ــه وعنوان ــن وصف ــزل ع ــتند، بمع ــاب أو مس ــه »أي كت ــي أن ــف« ف ــادة 1/د »الكش ــددت الم ح

الكاشــف )مثــلًا: كشــف، إخبــار، شــكوى، رســالة( يتضمــن معلومــات تتعلــق بالفســاد وفــق أحــكام هــذا القانــون«.

ــة وســيلة معتبــرة  م بكشــفه بواســطة أيّ وقــد أوجبــت المــادة 4 مــن القانــون المشــار إليــه »علــى الكاشــف التقــدُّ
ــاً، يتــم تنظيــم الكتــب  قانونــاً«. يتبيّــن ممــا هــو وارد أعــلاه أن الكشــف يجــب أن يتــم بموجــب »كتــاب أو مســتند«. تقليديّ
ــة  ــلات الإلكترونيّ ــون المعام ــدده قان ــا يح ــق م ــاً وف ــة أيض ــة الالكترونيّ ــاد الكتاب ــن اعتم ــن، يمك ــاً؛ ولك ــتندات ورقيّ والمس

ــخصي12.  ــع الش ــات ذات الطاب والبيان

تأسيســاً علــى ذلــك، يمكــن تقديــم الكشــف، علــى ســبيل المثــال، بموجــب بريــد إلكترونــي يرســله الكاشــف الــى 
ــاً تلقــي كشــوفات الفســاد.  العنــوان المخصــص لهــذه الغايــة مــن قِبَــل المرجــع المخــوّل قانون

إن اشــتراط المشــترع تقديــم الكشــف بموجــب »كتــاب أو مســتند« يــؤدي الــى اعتبــار الاتصــال الهاتفــي وســيلة غيــر 
مقبولــة قانونــاً فــي هــذا المجــال. نشُــير هنــا الــى أن هــذه الوســيلة غيــر مقبولــة أيضــاً لتقديــم الإخبــار بموجــب المــادة 1/27 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة.

فــي هــذا الخصــوص، يوصــي دليــل أفضــل الممارســات فــي التشــريع المتعلّــق بكاشــفي الفســاد إتاحــة مجموعــة   
واســعة مــن وســائل الكشــف بهــدف التصــدّي للحــالات كافــةً التــي يمكــن أن تواجــه الكاشــفين المحتمليــن. وأنــه ينبغــي 
علــى التشــريع عــدم الخــوض فــي الكثيــر مــن التفاصيــل لهــذه الجهــة، إذ إن وتيرتــه أبطــأ مــن التطــورات؛ ويجــب أن يكتفــي 
بإقــرار مبــدأ توفيــر وســائل متعــددة وموثوقــة تضمــن الســريّة أو إخفــاء الهويــة، علــى أن يتــم وضــع معاييــر أكثــر تفصيــلًا 

ــة13.  ــادئ التوجيهيّ ــي المب ف

الفقرة الثانية: المرجع الواجب تقديم الكشف أمامه

عنــد إقــرار القانــون رقــم 2018/83، اشــترطت المــادة 2 للاســتفادة مــن الحمايــة والحوافــز، تقديــم الكشــف أمــام   
ــة لــم تعــد موجــودة  ــة لمكافحــة الفســاد حصــراً وفــق الأصــول المحــددة فــي هــذا القانــون. هــذه الحصريّ الهيئــة الوطنيّ
بعــد التعديــل الــذي أدخلــه القانــون رقــم 2020/182 علــى المــادة 9 مــن القانــون رقــم 2018/83 وبمقتضــاه »يســتفيد كاشــفو 

ــة.  ــى الهيئ ــة ال ــة إضاف ــة المختص ــة العام ــى النياب ــفهم ال ــوا بكش ــون إذا تقدم ــذا القان ــكام ه ــع أح ــن جمي ــاد م الفس

البند الأول: الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

أنشــأ القانــون رقــم 2020/175 الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد ونظّمهــا؛ وبموجــب المــادة 5 هــي »هيئــة إداريّــة 
ــة وبالاســتقلال المالــي والإداري«. تتألــف هــذه الهيئــة، وفــق المــادة السادســة مــن  مســتقلة تتمتــع بالشــخصيّة المعنويّ
»ســتة أعضــاء، بمــن فيهــم الرئيــس ونائــب الرئيــس، يعيّنــون بمرســوم يُتَّخــذ فــي مجلــس الــوزراء لمــدة ســت ســنوات 

ل علــى النحــو التالــي: غيــر قابلــة للتجديــد«. وتشُــكَّ

- قاضيــان متقاعــدان بمنصــب الشــرف، يتــم انتخابهمــا وفــق الأصــول التــي ترعــى انتخــاب أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى، 
علــى أن تتألــف الهيئــة الناخبــة مــن مجمــل القضــاة الأصيليــن فــي القضــاء العدلــي والإداري والمالــي. ويكــون القاضــي الأعلــى 
درجــة، عنــد التقاعــد، الرئيــس الحكمــي للهيئــة، وإذا تســاوت درجــات القاضييــن المنتخبيــن يكــون القاضــي الأكبــر ســناً رئيســاً.

- محــامٍ أو حقوقــي، مــن بيــن أربعــة أســماء يرُشّــح اثنيــن منهــم مجلــس نقابــة المحاميــن فــي بيــروت واثنيــن مجلــس 
نقابــة المحاميــن فــي طرابلــس.

11  يرُاجع بخصوص النقاش في فرنسا حول حصر تعريف كاشف الفساد بالشخص الطبيعي دون المعنوي:
.P. Adam, art. cit, n° 252

12  القانون رقم 81، تاريخ 10/10/2018، الجريدة الرسميّة، العدد 45، تاريخ 18/10/2018، ص 4546. بموجب المادة الأولى من هذا القانون، تعُتبَر »الكتابة« »تدوين أحرف أو أرقام أو أشكال أو رموز أو بيانات أو تسجيلها 
شرط أن تكون قابلة للقراءة وأن يكون لها معنى مفهوم، وذلك أيّاً كانت الدعامة المُستعملة )ورقيّة أو الكترونيّة( وطرق نقل المعلومات«. كما تحُدد المادة عينها »السند الإلكتروني« بأنه »السند العادي أو 

الرسمي، كما حدده قانون أصول المحاكمات المدنيّة والذي يصدر بالشكل الإلكتروني«. 

.Transparency International, A Best Practice Guide For Whistleblowing Legislation, 2018, p. 35  13
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- خبير محاسبة، من بين ثلاثة أسماء يرشّحها مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

- خبير في الأمور المصرفيّة أو الاقتصاديّة، من بين ثلاثة أسماء ترشّحهم هيئة الرقابة على المصارف.

ــر الدولــة  ــة العامــة أو مكافحــة الفســاد مــن بيــن ثلاثــة أســماء يرشّــحهم وزي - خبيــر فــي شــؤون الإدارة العامــة أو الماليّ
ــة. ــة الإداريّ لشــؤون التنميّ

أوجبــت المــادة 6 مــن القانــون رقــم 2020/175 علــى الهيئــات المعنيّــة بالاقتــراح أو الانتخــاب أن تقــوم بذلــك خــلال   
ثلاثــة أشــهر مــن نشــر القانــون فــي الجريــدة الرســميّة، وأن تكتمــل عمليّــة التعييــن فــي مــدة أقصاهــا شــهر تلــي مهلــة 
الثلاثــة أشــهر المذكــورة، أي إن تشــكيل الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد كان يجــب أن يتــم، كحــد أقصــى بتاريــخ 

2020/9/14، إلا أن هــذا الأمــر حصــل فعليّــاً بتاريــخ 2022/1/28. 

البند الثاني: النيابة العامة 

حســم التعديــل الــذي أدخلــه القانــون رقــم 2020/182 علــى القانــون رقــم 2018/83 مســألة اســتفادة كاشــف الفســاد   
مــن أحــكام هــذا القانــون الأخيــر كافــةً فــي حــال تقــدّم بكشــفه الــى النيابــة العامــة المختصّــة؛ وقــد كان ذلــك مــن الأســباب 

ــل. ــذا التعدي ــة له الموجب

ــاد،  ــفي الفس ــة كاش ــون حماي ــذ قان ــم تنفي ــل دع ــق عم ــات فري ــى توصي ــاء عل ــل، وبن ــذا التعدي ــدور ه ــر ص ــى أث عل  
المُشــكّل بقــرار مــن وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريّــة، أصــدرت وزيــرة العــدل القــرار رقــم 1/65، تاريــخ 202014/10/9، خصصــت 

بموجبــه مكتبــاً لاســتقبال كاشــفي الفســاد لمعاونــة النيابــة العامــة التمييزيّــة فــي تلقّــي كشــوفات الفســاد.

إن »مكتــب اســتقبال كاشــفي الفســاد« لا يدخــل ضمــن وحــدات وزارة العــدل، إنمــا هــو »قلــم« يتبــع للنيابــة   
العامــة التمييزيّــة، ومخصــص، بصــورة أساســيّة، لاســتقبال كشــوفات الفســاد، علــى نحــوٍ يحقــق الغايــة مــن تعديــل قانــون 
حمايــة كاشــفي الفســاد فــي العــام 2020، ويحفــظ خصوصيّــة كاشــفي الفســاد، لا ســيّما لجهــة عــدم ظهورهــم فــي قصــور 
بيــن علــى اســتقبال الكشــوفات  العــدل، واســتقبالهم بطريقــة تحافــظ علــى الســريّة، مــن قِبَــل مســاعدين قضائييــن مُدرَّ

ــة.  ــة العام ــي النياب ــراف قاض ــا بإش ومتابعته

ــة  ــة صاحب ــة العام ــام 2020، النياب ــل الع ــي تعدي ــة«، ف ــة المختص ــة العام ــد بــــ »النياب ــه يقُصَ ــى أن ــارة ال ــي الإش تقتض  
الاختصــاص وفــق قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة، فــي مــا يتعلــق بالقضاء العدلــي، وقد تكــون نيابــة عامة اســتئنافيّة أو 
النيابــة العامــة الماليّــة15؛ والنيابــة العامــة العســكريّة وفــق قانــون القضــاء العســكري16، فــي مــا خــص الأمــور الداخلــة ضمــن 
اختصــاص هــذا القضــاء. مــع الإشــارة الــى أن النيابــة العامــة التمييزيّــة تكــون مختصّــة فــي الحــالات كافــةً، كــون المــادة 2/14 
أ.م.ج. أجــازت للنائــب العــام التمييــزي »الحــق فــي إجــراء تحقيــق مباشــرة أو بواســطة معاونيــه مــن قضــاة النيابــة العامــة 
الملحقيــن بــه أو أفــراد الضابطــة العدليّــة التابعيــن لــه دون أن يكــون لــه حــق الادعــاء«، ولــم تحــدد هــذه المــادة، ولا أي مــادة 
أخــرى، نطــاق هــذا الحــق، مــا يفضــي الــى القــول أنــه يعــود لــه التحقيــق فــي الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص النيابــات العامــة 
كافــةً، ومــا يعــزز ذلــك، سُــلطته التــي تشــمل بحســب المــادة 2/13 مــن القانــون عينــه »جميــع قضــاة النيابــة العامــة بمــن 

فيهــم مفــوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكريّة«. 

الفصل الثاني  الحماية 

ــرة  ــا )الفق ــر فيه ــى(، وحــدد أصــولًا للنظ ــاد )الفقــرة الأول ــفي الفس ــر لحمايــة كاش ــون رقــم 2018/83 تدابي ــرّ القان أق
ــة(. ــرة الثالث ــف )الفق ــة للكاش ــي حماي ــا القانون ــا، وبمفعوله ــد ذاته ــكّل بح ــائل تشُ ــدة وس ــى ع ــص عل ــا ن ــة(؛ كم الثاني

الفقرة الأولى: تدابير الحماية

تنقسم تدابير الحماية الى تدابير جسديّة وأخرى وظيفيّة، سنتناول كلًا من هاتين الفئتين في بند مستقل.  

14  المشار إليه في الهامش رقم 7.

15  يرُاجع حول اختصاص النيابة العامة الماليّة: المادة 19 أ.م.ج.

16  القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968، قانون القضاء العسكري، الجريدة الرسميّة، العدد 34، تاريخ 25/4/1968، ص 534.
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ــلًا لتدابيــر الحمايــة الجســديّة، فقــد اكتفــت المــادة 9 بالإشــارة  لــم يتضمــن القانــون رقــم 2018/83 تحديــداً مُفصَّ
الــى »اتّخــاذ الإجــراءات الأمنيّــة المناســبة«؛ وعلــى أن تتــم الاســتجابة لطلــب الحمايــة الجســديّة، فــي حــال كان صــادراً عــن 

الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، مــن النيابــة العامــة والقــوى الأمنيّــة »بالوســائل المتاحــة«.

هــذا النقــص فــي تحديــد التدابيــر المشــار إليهــا يمكــن أن يخلــق عــدة إشــكاليّات فــي التطبيــق، لا ســيما أن القانــون 
ربطهــا »بالوســائل المتاحــة«. هــذا التعبيــر يفســح المجــال واســعاً أمــام التفســير مــن قِبَــل المرجــع المفتــرض فيــه تأميــن 
هــذه الحمايــة فعليّــاً؛ فقــد يعتبــر هــذا المرجــع أن أولويّاتــه تنصــبّ علــى مهــام أخــرى غيــر تدابيــر حمايــة كاشــفي الفســاد، 
ــة، ويمكنــه التــذرّع بعــدم وجــود »وســائل  ــه علــى نحــوٍ لا يعــود معــه مــن مجــال لتنفيــذ تدابيــر حماي فيخصــص إمكانيّات
متاحــة« لهــذه الغايــة، ويســند ذلــك الــى نــص المــادة 2/9 مــن القانــون رقــم 2018/83، ويصَعــب عندهــا، قانونــاً وواقعــاً، تقييــم 

هــذا الموقــف، لا ســيما فــي غيــاب أي آليّــة قانونيّــة لهــذه الجهــة.

ــل أن تضــع النيابــة العامــة التمييزيّــة لائحــة بأبــرز »الإجــراءات الأمنيّــة« التــي يمكــن  تلافيــاً لهــذه الإشــكاليّات، يفُضَّ
اتّخاذهــا فــي ســبيل تأميــن الحمايــة الجســديّة، وإبلاغهــا مــن النيابــات العامــة، ومــن الأجهــزة الأمنيّــة المختصــة فــي 
ــائل«  ــص »الوس ــى تخصي ــزة عل ــذه الأجه ــع ه ــق م ــي التواف ــراءات، يقتض ــذه الإج ــق ه ــان تطبي ــبيل ضم ــي س ــا. وف تطبيقه

ــة. ــذه الغاي ــبة له المناس

ــراء  ــه والخب ــن لدي ــه والعاملي ــراد عائلت ــاً أف ــمل أيض ــا تش ــف، إنم ــى الكاش ــديّة عل ــة الجس ــر الحماي ــر تدابي لا تقتص
والشــهود، وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 9 المشــار إليهــا. يمكــن لهــؤلاء أن يتقدمــوا بأنفســهم بطلــب الحمايــة، بدليــل أن 
م بهــذا الطلــب، وإن تفســير عبــارة »كل ذي مصلحــة« يشــمل كل شــخص،  هــذه المــادة تجيــز »لــكل ذي مصلحــة« التقــدُّ
ممــن لهــم الحــق فــي الحمايــة، وتكــون مصلحتــه فــي ذلــك متوافــرة، ولا يقتصــر ذلــك علــى الكاشــف، وإلا لــكان اســتعمل 

المشــترع عبــارة »بنــاء علــى طلــب الكاشــف«.

النبذة الثانية: أصول النظر في الحماية الجسديةّ

ــى  ــاء عل ــواً أو بن ــم 2018/83، عف ــون رق ــن القان ــادة 9 م ــب الم ــاد، بحس ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــن للهيئ يمك
طلــب كل ذي مصلحــة، أن تطلــب مــن النيابــة العامــة المختصــة أو القــوى الأمنيّــة المختصــة تأميــن الحمايــة الشــخصيّة 
للكاشــف وأحــد أفــراد عائلتــه والعامليــن لديــه أو الخبــراء والشــهود إذا تبيّــن لهــا أنهــم بحاجــة الــى حمايــة شــخصيّة 
ــة الاســتجابة للطلــب فــور  ــة حصلــت أو يخشــى حصولهــا. وعلــى النيابــة العامــة والقــوى الأمنيّ مــن ضغــوط أو أعمــال ثأريّ

ــة. ــائل المتاح ــتلامه بالوس اس

يتبيّــن مــن ذلــك أن دور الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، فــي إطــار الحمايــة الشــخصيّة، يتمثّــل فــي الطلــب 
الــى النيابــة العامــة المختصّــة أو القــوى الأمنيّــة المختصّــة اتّخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات فــي ســبيل تأميــن هــذه الحمايــة. 

وبعــد هــذا الطلــب، يعــود الــى المرجعيــن المذكوريــن تقديــر التدابيــر الحمائيّــة المناســبة.

هــذا النــوع مــن الحمايــة كان قابــلًا للتطبيــق مــن قِبَــل النيابــة العامــة قبــل تشــكيل الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة 
الفســاد، لا ســيّما أن تعديــل العــام 2020 أجــاز لكاشــفي الفســاد، فــي حــال تقدّمهــم بكشــوفاتهم أمامهــا، الاســتفادة مــن 
الحمايــة، وهــي أصــلًا ســتتَّخذ مــا يناســب مــن تدابيــر الحمايــة الشــخصيّة، ولــو كانــت الهيئــة المذكــورة هــي التــي طلبــت 

حمايــة كاشــف الفســاد جســديّاً.

تقتضــي الإشــارة هنــا الــى أن المــادة 9 المشــار إليهــا تركــت للهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد الخيــار فــي طلــب 
الحمايــة مــن النيابــة العامــة المختصــة أو القــوى الأمنيّــة المختصــة، ولــم تضــع أي معيــار للاختيــار بيــن هذيــن المرجعيــن. 
هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يــؤدي الــى إشــكاليّات عنــد التطبيــق، لا ســيما فــي ضــوء تعــدد القطعــات الأمنيّــة التــي يمكــن توجيــه 
الطلبــات إليهــا، مــا يوجــب توحيــد الإجــراءات فــي هــذه الحالــة؛ ويتحقــق ذلــك عبــر طلــب الهيئــة الحمايــة مــن النيابــة العامــة 
ــدِر  المختصــة، التــي هــي أكثــر اطّلاعــاً وتواصــلًا مــع هــذه القطعــات بِحُكــم عملهــا اليومــي مــع عناصرهــا، ويمكنهــا أن تُقَ

بشــكل أفضــل أي واحــدة منهــا هــي الأنســب فــي كلّ حالــة.
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ــاد،  ــف الفس ــب كاش ــى طل ــاء عل ــواً أو بن ــة عف ــة الوظيفيّ ــرار الحماي ــاد ق ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــذ الهيئ تتّخ
ــاً. ــاً عموميّ ــاص أو موظف ــاع الخ ــي القط ــراً ف ــف أجي ــا الكاش ــون فيه ــي يك ــة الت ــن الحال ــر بي ــف التدابي وتختل

أ- الأجير في القطاع الخاص

تنــص المــادة 8/د مــن القانــون رقــم 2018/83 علــى أنــه »إذا كان طالــب الحمايــة أجيــراً فــي القطــاع الخــاص ووجــدت   
الهيئــة أن طلــب الحمايــة الوظيفيّــة محــق، فتصــدر قــراراً بنــاءً علــى طلــب المتضــرر يبيّــن العلاقــة الســببيّة بيــن الضــرر 
ر فــي حــالات الصــرف التعســفي مــا بيــن  الوظيفــي وقيــام الشــاكي بكشــف الفســاد، وتقتــرح لــه تعويضــاً عــن هــذا الضــرر يقُــدَّ
أجــرة اثنــي عشــر شــهراً وأربعــة وعشــرين شــهراً. يســتند مجلــس العمــل التحكيمــي17 الــى هــذا التقريــر فــي الدعــوى التــي 

ــار صرفــه مــن العمــل تعســفيّاً أو أي تدبيــر آخــر مُتَّخــذ بحقــه تعســفيّاً«.  يقيمهــا المتضــرر أمامــه لاعتب

ــاد،  ــف الفس ــببه كش ــال كان س ــي ح ــفي، ف ــرف التعس ــن الص ــض ع ــى للتعوي ــد الأدن ــص أن الح ــذا الن ــن ه ــن م يتبيّ  
يســاوي الحــد الأقصــى لهــذا التعويــض فــي حــالات الصــرف التعســفي الأخــرى، كمــا أن حــده الأقصــى يبلــغ ضعــف الحــد الأقصــى 
فــي الحــالات الأخــرى، إذ إن المــادة 50 مــن قانــون العمــل تحــدد التعويــض عــن الصــرف التعســفي بيــن أجــرة شــهرين كحــد 
أدنــى وأجــرة اثنــي عشــر شــهراً كحــد أقصــى؛ مــع التذكيــر هنــا أن هــذا التعويــض يحُكَــم بــه إضافــة لمــا قــد يســتحقه العامــل 

ــة نتيجــة صرفــه مــن العمــل. مــن تعويضــات قانونيّ

يضُــاف الــى ذلــك أن القانــون رقــم 2018/83 يســاعد العامــل، الــذي كشــف الفســاد، فــي إثبــات ســبب صرفــه أمــام   
مجلــس العمــل التحكيمــي، كــون موجــب الإثبــات لهــذه الجهــة يقــع علــى عاتقــه. ولهــذه الغايــة أجــازت المــادة 8/د للعامــل 
المذكــور أن يطلــب الــى الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد أن تصــدر تقريــراً يبيّــن العلاقــة الســببيّة بيــن الضــرر الوظيفــي 
وكشــف الفســاد؛ وتضُيــف هــذه المــادة، أن مجلــس العمــل التحكيمــي يســتند الــى هــذا التقريــر فــي الدعــوى المقامــة أمامــه 

مــن المتضــرر لاعتبــار صرفــه، أو أي تدبيــر آخــر متّخــذ بحقــه، تعســفيّاً. 

ــر المشــار إليــه لبيــان الصلــة الســببيّة بيــن الضــرر والكشــف، بــل  ــة تنظيــم التقري لــم يكتــفِ هــذا النــص بصلاحيّ  
أجــاز للهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد أن تقتــرح علــى مجلــس العمــل التحكيمــي منــح العامــل التعويــض وفــق المقــدار 

ــه. ــي متن ــدد ف المح

ــر  ــت تواف ــزاع، أن يثُبِ ــول ن ــال حص ــي ح ــل، ف ــب العم ــى صاح ــرض عل ــي يف ــل الفرنس ــون العم ــى أن قان ــا ال ــير هن نشُ  
أســباب موضوعيّــة أدّت الــى اتّخــاذه تدابيــر تعُتبَــر ضــارة بالعامــل الــذي تقــدّم بكشــف فســاد، وأن هــذه الأســباب لا علاقــة 

لهــا بهــذا الكشــف18.

هــذا التوجّــه يتوافــق مــع المبــدأ الثامــن مــن »المبــادئ الدوليّــة لقانــون حمايــة المبلّغيــن« التــي وضعتهــا منظمــة   
الدوليّــة19. الشــفافيّة 

ب- الموظف العمومي

ــه  ــة أن توجّ ــى الهيئ ــاً، عل ــة موظف ــب الحماي ــه »إذا كان طال ــى أن ــم 2018/83 عل ــون رق ــن القان ــادة 8/ه م ــص الم تن  
طلبهــا فــي تصحيــح الوضــع وإعــادة الأمــور الــى مــا كانــت عليــه الــى مجلــس الخدمــة المدنيّــة أو الــى الإدارة المختصّــة. وعلــى 
الإدارة المعنيّــة النظــر بالطلــب بالأولويّــة وإفــادة الهيئــة عــن النتيجــة التــي اقتــرن بهــا هــذا الطلــب خــلال مهلــة شــهر مــن 

ــريّة«. ــب الس ــع لموج ــل خاض ــاب معل ــك بكت ــا، وذل ــخ وروده إليه تاري

17  مجلس العمل التحكيمي هو بحسب المادة 79 من قانون العمل )تاريخ 23/9/1946، الجريدة الرسميّة، العدد 40، تاريخ 2/10/1946، ص 1( المرجع المختص في النظر في الخلافات كافةً الناشئة بين أرباب 
العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ضمنها تلك الناشئة عن الصرف من الخدمة. يتألف هذا المجلس من قاضٍ، وهو يرأسه، ومن عضوين أحدهما ممثل عن أرباب العمل والآخر عن الأجراء. 

تحدد المادتان 77 و78 من القانون المشار إليه الشروط الواجب توافرها لتولي مهام رئاسة هذا المجلس والعضوية فيه، وكيفيّة التعيين.

 .F. Chopin, « Défenseur des droits », Encyclopédie numérique Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2021, n° 105  18

 Transparency International, International Principles for Whistleblower Legislation: Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers and Support  19
 Whistleblowing in the Public Interest, Berlin, 2013, p. 5: ‘ 8. Burden of proof on the employer – in order to avoid sanctions or penalties, an employer must
 connected with, or motivated by, a whistleblower’s that any measures taken against an employee were in no sense clearly and convincingly demonstrate

.‘disclosure
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يتبيّــن مــن هــذا النــص أن القانــون أولــى الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد مراجعــة مجلــس الخدمــة المدنيّــة أو   
الإدارة المختصــة مــن أجــل تصحيــح الوضــع الوظيفــي لكاشــف الفســاد؛ وبذلــك يكــون قــد تــرك لهــا الخيــار فــي اللجــوء الــى 

ــوص. ــذا الخص ــي ه ــار ف ــد أي معي ــدون تحدي ــن ب ــن المذكوري ــن المرجعي أي م

ــه الطلبــات المشــار إليهــا مــن الهيئــة الــى مجلــس الخدمــة المدنيّــة، بالنظــر الــى  ــل فــي هــذه الحالــة أن توجَّ يفُضَّ  
الصلاحيّــات القانونيّــة التــي يتمتــع بهــا لجهــة تعييــن الموظفيــن وترقيتهــم وتعويضاتهــم ونقلهــم وتأديبهــم وصرفهم 
مــن الخدمــة وســائر شــؤونهم الذاتيّــة، وهــو يتولــى إجــراء الــلازم، وفــق الأحــكام القانونيّــة، توصــلًا لتصحيــح وضــع الموظــف 

لــدى الإدارة التــي يتبــع لهــا.

النبذة الثانية: أصول النظر في الحماية الوظيفيّة

ــاد؛  ــف الفس ــب كاش ــى طل ــاء عل ــواً أو بن ــا عف ــن تقريره ــديّة، يمك ــة الجس ــوة بالحماي ــة، أس ــة الوظيفيّ إن الحماي   
ولكــن، تختلــف كلّ منهمــا عــن الأخــرى لجهــة المرجــع الــذي يمكــن أن يتَّخــذ قــرار الحمايــة. فــإذا كانــت طبيعــة الحمايــة 
الشــخصيّة توجِــب تقديــر تدابيرهــا مــن النيابــة العامــة، مــا يمكــن معــه الاعتبــار أنــه يجــوز اتّخــاذ القــرار بهــذه الحمايــة مــن 
قِبَلهــا عنــد تقديــم الكشــف إليهــا، إلا أن الأمــر يختلــف بخصــوص الحمايــة الوظيفيّــة، حيــث أن طبيعــة هــذه الحمايــة، كمــا 
هــي محــددة فــي القانــون رقــم 2018/83، توجِــب القــول أن الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد هــي، بموجــب المــادة 8 مــن 

ــذي يمكنــه إقراراهــا، ومتابعــة تنفيذهــا. ــون، المرجــع الوحيــد ال هــذا القان

تقــوم الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد فــي مــا يلــزم مــن اســتقصاءات للتحقــق مــن وجــود الرابطــة الســببيّة   
ــه  ــى أن ــص عل ــم 2018/83 تن ــون رق ــن القان ــادة 8/ب م ــال، أن الم ــذا المج ــي ه ــم ف ــف. والمه ــي والكش ــرر الوظيف ــن الض بي
»تنشــأ أمــام الهيئــة قرينــة لمصلحــة الكاشــف بــأن الضــرر الوظيفــي ناجــم عــن الكشــف الــذي قــام بــه، وينقــل عــبء إثبــات 
ــزز  ــة، تع ــام الهيئ ــة أم ــب الحماي ــا بطل ــط مفعوله ــي يرتب ــة، الت ــذه القرين ــف«. ه ــل الكاش ــث يعم ــى الإدارة حي ــس عل العك
الحمايــة الوظيفيّــة، وتشــجع الكاشــف علــى تقديــم كشــف الفســاد، ولا شــك أن بدونهــا يمكــن أن يتــردد كثيــراً فــي ذلــك 

ــه. ــى عاتق ــع عل ــة يق ــذه الجه ــات له ــبء الإثب ــو أن ع ــف، ل ــرر بالكش ــاط الض ــات ارتب ــن إثب ــه م ن ــدم تمكُّ ــن ع ــاً م خوف

تعَُــرّف المــادة 7/أ مــن القانــون المشــار إليــه »الضــرر فــي الإطــار الوظيفــي فــي أنــه »أي مــن الإجــراءات التــي تســبب   
الضــرر: هــذا  علــى  أمثلــة  المــادة  هــذه  وتعطــي  الكشــف«،  بســبب  المتّخــذة  للكاشــف،  وظيفيّــاً  ضــرراً 

 - الإجــراءات التأديبيّــة الصريحــة والمُقنّعــة: مــن الأمثلــة علــى إجــراءات التأديــب المقنّعــة نقــل الموظــف بــدون مبــرر مــن 
مركــز عملــه الــى مركــز عمــل بعيــد جــداً عــن مــكان ســكنه، أو تغييــر مهامــه الوظيفيّــة بشــكل غيــر مبــرر.

- الصــرف مــن الخدمــة أو إنهاؤهــا أو وقفهــا مؤقتــاً أو تعليــق ممارســتها أو تخفيــض الرتبــة أو الراتــب أو الترهيــب أو التمييــز 
ــأنها  ــن ش ــروط م ــرض ش ــرراً أو ف ــه ض ــق ب ــادة تلح ــف إف ــاء الكاش ــل أو إعط ــادة عم ــاء إف ــض إعط ــة أو رف ــض الترقي أو رف

تعديــل شــروط العمــل بمــا يضــرّ بمصلحتــه أو فســخ تعاقــده أو عــدم تجديــد عقــده أو تســريحه مــن الخدمــة.

- أي عمــل، أو امتنــاع، أو التهديــد بــأي مــن الإجــراءات المذكــورة ســابقاً، يؤثــر ســلباً علــى وظيفــة الكاشــف أو عملــه، بمــا فيــه 
كل مــا يتعلــق بفــرص التوظيــف وســلامة العمــل.

فــي مجــال الاســتقصاء المشــار إليــه، تجيــز المــادة 8/ج مــن هــذا القانــون للهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد اســتدعاء 
الأشــخاص ذوي العلاقــة والاســتماع إليهــم، وقــد فرضــت علــى هــؤلاء المثــول أمامهــا والتجــاوب مــع طلباتهــا. ولضمــان 
ذلــك، تعاقــب المــادة 12 كل شــخص يرفــض الاســتجابة لمطالــب الهيئــة فــي إطــار الاســتقصاءات والتحقيقــات المنصوص 

عليهــا فــي هــذا القانــون بغرامــة تتــراوح بيــن ســبعة ملاييــن ليــرة لبنانيّــة وخمســة عشــر مليــون ليــرة لبنانيّــة.

ــة  ــاً أن لا رابط ــر لاحق ــة، وظه ــة الوظيفيّ ــاد بالحماي ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــن الهيئ ــرار ع ــدور ق ــال ص ــي ح ف  
ــة  ســببيّة بيــن الضــرر الوظيفــي والكشــف، يمكــن للهيئــة الرجــوع عــن قــرار الحمايــة، ولكــن مــع الإبقــاء علــى ســريّة هويّ
الكاشــف وفــق مــا تفرضــه المــادة 6 مــن القانــون رقــم 2018/83. أمــا إذا تبيّــن فــي هــذه الحالــة أن طلــب الحمايــة قــد تــمّ 
افتــراءً أو عــن طريــق الغــش أو باختــلاق وقائــع ومســتندات، فيســقط مفعــول هــذه الســريّة، إضافــة الــى الرجــوع عــن قــرار 

الحمايــة )المــادة 8/ز(. 

الفقرة الثالثة: وسائل الحماية

لــم يكتــفِ القانــون رقــم 2018/83 بالنــص علــى تدابيــر تتَّخذهــا المراجــع المعنيّــة لتوفيــر الحماية لكاشــفي الفســاد،   
بــل نــص علــى عــدة وســائل حمائيّــة، مــن شــأنها، بحــدّ ذاتهــا، أن توفّــر الحمايــة لهــم. 
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البند الأول: سريةّ اسم الكاشف وهويتّه

تحَُظّــر المــادة 6 مــن القانــون رقــم 2018/83 علــى الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، وعلــى أي عضوٍ مــن أعضائها   
أو مــن العامليــن فيهــا، أو أي شــخص آخــر، الإفصــاح عــن اســم الكاشــف وهويّتــه بصفتــه هــذه مــن دون موافقتــه المُســبَقة.

ــا  ــي م ــه، ف ــرّض ل ــن أن يتع ــر ممك ــف أي خط ــب الكاش ــأنها أن تجَُنّ ــن ش ــادة م ــذه الم ــا ه ــي تفرضه ــريّة الت إن الس  
لــو اتّصــل الــى علــم مــن تناولهــم الكشــف بأنــه هــو مــن تقــدّم بــه. ولكــن، كشــف الهويّــة يصبــح متاحــاً، بحســب المــادة 
عينهــا، متــى كانــت الغايــة منــه اتّخــاذ الإجــراءات الآيلــة الــى حمايــة الكاشــف، وضمــن الحــدود التــي تقتضيهــا هــذه الحمايــة.

هــذا الأمــر طبيعــي، إذ إن الحمايــة تســتلزم حتمــاً معرفــة هويّــة الكاشــف المطلــوب حمايتــه مــن قِبَــل الأجهــزة التــي 
ــة، محــدد النطــاق، بمــا تســتلزمه  ــة، فــي هــذه الحال ــة. يبقــى كشــف الهويّ ــاً اتّخــاذ الإجــراءات الحمائيّ يتوجــب عليهــا قانون
ــة  ــة، بمفهومــه القانونــي، لأن معرفــة الهويّ الحمايــة وإجراءاتهــا وتدابيرهــا. هــذه الحالــة ليســت فــي الواقــع كشــفاً للهويّ
ــة يعنــي أن  ــة للكاشــف، دون ســواهم؛ فــي حيــن أن كشــف الهويّ تبقــى محصــورة بمــن يقــع علــى عاتقهــم تأميــن الحماي

تصبــح هويّــة الكاشــف معروفــة ضمــن إجــراءات التحقيــق والملاحقــة فــي شــبهة الفســاد التــي كشــفها.

ــة أو التأديبيّــة  ــة الــى المراجــع القضائيّ هــذه الســريّة تبقــى قائمــة، بموجــب المــادة عينهــا، حتــى بعــد إحالــة القضيّ  
المختصــة؛ إنمــا يجــوز للهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد إدراج اســم الكاشــف بصفــة شــاهد فــي قائمــة الشــهود 

المحالــة علــى الهيئــات المختصــة فــي حــال موافقتــه. 

فــي هــذا الإطــار، جــاء التعديــل الحاصــل بموجــب القانــون رقــم 2020/182 لينــص علــى اســتفادة »كاشــفي الفســاد   
قانــون  مــن  مكــرر  الســابع  الفصــل  فقــرات  جميــع  والشهود والخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها  

.»2011/164 رقــم  بالأشــخاص  الاتجــار  جريمــة  معاقبــة  قانــون  بموجــب  المضافــة  الجزائيّــة  المحاكمــات  أصــول 

إن مــا قصــده التعديــل، فــي الواقــع، هــو ســريّة هويّــة الشــاهد عنــد الاســتماع إليــه مــن قاضــي التحقيــق فــي حــال   
كانــت هنــاك خشــية مــن تعرّضــه لتهديــد يطــال حياتــه أو ســلامته أو عائلتــه أو أحــد أنســبائه )المــادة 370)2( أ.م.ج.(. ويبقــى 

ــادة 370)3( أ.م.ج.(. ــفها )الم ــى كش ــو عل ــق ه ــم يواف ــا ل ــاً طالم ــه قائم ــريّة هويّت ــي س ــاهد ف ــق الش ح

يقتضــي التشــديد هنــا علــى أن ســريّة هويّــة الكاشــف هــي وســيلة أساســيّة لحمايتــه؛ ولكــن، يجــب تعزيــز مــا ورد   
فــي الكشــف بأدلــة أخــرى فــي ســبيل التوصّــل الــى إثبــات الفســاد، إذ إن الاســتناد الــى الكشــف فقــط، مــع الاحتفــاظ بســريّة 
ــادة  ــة الم ــن صراح ــح م ــك واض ــة؛ وذل ــة الجزائيّ ــل كافٍ للإدان ــكيل دلي ــن تش ــه ع ــد ذات ــراً بح ــى قاص ــه، يبق ــن قدّم ــة م هويّ
370)5( أ.م.ج. التــي تنــص علــى أنــه »لا يجــوز أن يقتصــر التجريــم علــى إفــادة الشــخص المُســتمَع إليــه وفقــاً لأحــكام المــادة 

370)2(، أي الشخص الذي يسُتمَع إليه كشاهد بدون كشف هويّته. 

ــم  ــون رق ــن القان ــادة 2/6 م ــص الم ــاهد، تن ــة الش ــريّة هويّ ــى س ــاظ عل ــب الحف ــد بموج ــزام بالتقيّ ــبيل الإل ــي س وف  
ــات.  ــون العقوب ــن قان ــادة 579 م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــا بالعقوب ــف أحكامه ــن يخال ــة كلّ م ــى معاقب 2018/83 عل
بالرجــوع الــى هــذه المــادة الأخيــرة، يتبيّــن أنهــا تنــدرج تحــت النبــذة المعنونــة »فــي إفشــاء الأســرار«، وعقوبتهــا الحبــس مــن 

ــة. ــرة لبنانيّ ــف لي ــة أل ــاوز الأربعماي ــة لا تج ــهر وبغرام ــتة أش س

البند الثاني: معاقبة من يُلحِق الضرر بسبب كشف الفساد

إســتحدث القانــون رقــم 2018/83 جرمــاً جديــداً لمعاقبــة مــن يلحِــق الضــرر الوظيفــي، وفــق مفهومــه المحــدد فــي   
م، بكاشــف الفســاد وأفــراد عائلتــه والعامليــن لديــه والخبــراء والشــهود، كمــا  المــادة 7/أ والــذي جــرى عرضــه فــي مــا تقــدَّ
ــار  ــارج الإط ــرر خ ــذة، إذا كان الض ــرى الناف ــن الأخ ــات، والقواني ــون العقوب ــي قان ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــات الجرائ ــدد عقوب ش

الوظيفــي.

النبذة الأولى: معاقبة إلحاق الضرر في الإطار الوظيفي

تنــص المــادة 11/أ مــن هــذا القانــون علــى أنــه »كل مــن ألحــق ضــرراً فــي الإطــار الوظيفــي بكاشــف الفســاد أو بأحــد    
الأشــخاص المذكوريــن فــي المــادة 10 )كان يجــب أن تكــون المــادة 9 لأنهــا تذكــر أفــراد عائلــة كاشــف الفســاد والعامليــن 
لديــه والخبــراء والشــهود، فــي حيــن لا تذكــر المــادة 10 أي أشــخاص غيــر الكاشــف( يعُاقَــب بغرامــة تتــراوح مــا بيــن عشــرة 

ــة«. ــرة لبنانيّ ــون لي ــة ملي ــة ومئ ــرة لبنانيّ ــن لي ملايي
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ــخاص  ــاد، والأش ــف الفس ــق كاش ــى ح ــة عل ــة الجزائيّ ــرض الحماي ــدة لف ــة الجدي ــذه الجريم ــترع ه ــتحدث المش إس  
ــق  ــرم، وف ــذا الج ــن ه ــم م ــرّاء تضرره ــن ج ــم م ــض عليه ــاً، والتعوي ــم وظيفيّ ــرّض له ــدم التع ــي ع ــلاه، ف ــن أع المذكوري
المبــادئ العامــة للتعويــض المنصــوص عليهــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة، إضافــة الــى مــا يســتحق لهــم مــن 
ــي  ــك الت ــن، وتل ــن عموميّي ــوا موظفي ــى كان ــالإدارة مت ــة ب ــم الوظيفيّ ــى علاقته ــي ترع ــة الت ــكام الخاص ــق الأح ــض وف تعوي

ــل. ــون العم ــة لقان ــة خاضع ــذه العلاق ــت ه ــال كان ــي ح ــل ف ــب العم ــم بصاح ــى علاقته ترع

النبذة الثانية: معاقبة إلحاق الضرر خارج الإطار الوظيفي

ــق عليــه الأحــكام  تنــص المــادة 11/ب مــن القانــون رقــم 2018/83 علــى أنــه »إذا كان الضــرر خــارج الإطــار الوظيفــي، تطُبَّ  
ــف  ــى النص ــث ال ــن الثل ــدد م ــى أن تش ــذة، عل ــن الناف ــي القواني ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــال المعيّن ــة بالأفع ــة المتعلّق الجزائيّ

بســبب ارتباطهــا بكشــف الفســاد«.

بموجــب هــذا النــص، الــذي ينطــوي علــى ســبب مشــدد للعقوبــة، إذا ارتكُِــب جــرم بحــق كاشــف الفســاد، أو   
الأشــخاص المذكوريــن أعــلاه، بــدون أن يكــون لــه علاقــة بالوظيفــة، كالتعــرض لهــم بالضــرب أو التهديــد بســبب كشــف 
الفســاد، يلُاحَــق الفاعــل بجــرم الضــرب أو التهديــد المنصــوص عليهمــا فــي قانــون العقوبــات، مــع تشــديد العقوبــات الــواردة 

ــف.  ــى النص ــث ال ــن الثل ــا م ــكلّ منهم ــي ل ــص الجرم ــي الن ف

البند الثالث: إفادة الكاشف من العذر المُحِل والعذر المخفِف

إن الأعــذار المحلّــة (les excuses absolutoires)هــي التــي يحددهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر، وتــؤدي الــى الإعفــاء   
 les) ــة ــذار المخفف ــرة، والأع ــا متواف ــؤوليّة عنه ــروط المس ــةً وش ــة كاف ــاء أركان الجريم ــن بق ــم م ــى الرغ ــاب عل ــن العق م
excuses atténuantes) هــي حــالات يحددهــا المشــترع أيضــاً علــى ســبيل الحصــر، ويلتــزم فيهــا القاضــي بــأن يخُفِــض 

ــون20.  ــا القان ــي يحدده ــد الت ــق القواع ــي وف ــص الجرم ــي الن ــواردة ف ــة ال العقوب

النبذة الأولى: شروط الإفادة من العذر المُحِل

ــاً  توجــب المــادة 10/أ مــن القانــون رقــم 2018/83 لإفــادة الكاشــف مــن العــذر المُحِــل، فــي حــال ارتكابــه فعــلًا جرميّ  
مجتمعــة: التاليــة  الشــروط  تتوافــر  أن  الفعــل،  هــذا  مثــل  فــي  مســاهمته  أو  بالفســاد  يتَّصــف 

- مبادرة الكاشف من تلقاء نفسه الى تقديم الكشف.

- حصــول هــذه المبــادرة قبــل مباشــرة الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد أي اســتقصاءات أو تحقيقــات، وقبــل مباشــرة 
المراجــع القضائيّــة الاســتقصاءات أو التحقيقــات أو الملاحقــات، وقبــل قيــام المراجــع الإداريّــة بإجــراء التحقيقــات الإداريّــة أو 

المســلكيّة.

- أن يؤدي الكشف الى تبيان حالة فساد.
- إسترداد الدولة للحقوق المترتبة لها بنتيجة أفعال الفساد موضوع الكشف.

تقتضــي الإشــارة الــى أنــه فــي حــال توافــر هــذه الشــروط يســتفيد الكاشــف مــن الإعفــاء مــن العقوبــة الجزائيّــة ومــن   
العقوبــة المســلكيّة علــى حــدّ ســواء، وفــق صراحــة نــص المــادة 10/أ. 

النبذة الثانية: شروط الإفادة من العذر المخفِف

يشُــترَط، بحســب المــادة 10/ب مــن هــذا القانــون، لإفــادة الكاشــف مــن العــذر المخفــف، »أن يتقــدم بكشــفه بعــد   
تأديبــي«.  أو  قضائــي  قــرار  أو  حكــم  أي  صــدور  وقبــل  المحاكمــة،  أو  التحقيــق  أو  الاســتقصاء  إجــراءات  بــدء 

هنــا يطُــرح الســؤال: مــاذا لــو تــم تقديــم الكشــف بعــد صــدور قــرار ظنــي أو قــرار اتهامــي وقبــل صــدور الحكــم عــن   
الأســاس؟  محكمــة 

جوابــاً علــى هــذا الســؤال، إن المــادة المشــار إليهــا اشــترطت حصــول الكشــف قبــل صــدور حكــم أو قــرار قضائــي؛   
فعبــارة »قــرار قضائــي« تشــمل القــرارات الظنيّــة والاتهاميّــة، وبالتالــي، إن تقديــم الكشــف بعــد صــدور مثــل هــذه القــرارات، 

ــف.  ــذر المخف ــن الع ــف م ــتفادة الكاش ــى اس ــؤدي ال ــم، لا ي ــاء الحُك ــن قض ــاس ع ــي الأس ــم ف ــدور الحك ــل ص ــو قب ول

20  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلّد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، غير مذكورة سنة النشر، ص 1089، رقم 782، وص 1092، رقم 787.
  .Ph. Nasr, Droit pénal général : étude comparée entre les deux Codes libanais et français, Imprimerie St Paul, Jounieh, Liban, 1997, p. 56
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أمــا بخصــوص مقــدار التخفيــف فــي حــال توافــر شــروط الاســتفادة مــن العــذر المخفــف، فــإن القانــون رقــم 2018/83   
يحيــل الــى نــص المــادة 251 مــن قانــون العقوبــات21.

البند الرابع: عدم سريان وبطلان كل ما يعيق تطبيق القانون رقم 2018/83 

النبذة الأولى: عدم السريان 

تنــص المــادة 17/أ مــن القانــون رقــم 2018/83 علــى أنــه »لا تســري جميــع الأحــكام القانونيّــة والتنظيميّــة والقــرارات   
الإداريّــة التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون أو لا تأتلــف معــه«.

ــم  ــوا مواجهته ــدون أن يخش ــوفاتهم ب ــم كش ــى تقدي ــجعهم عل ــاد ويش ــفي الفس ــة كاش ــزز حماي ــص يع ــذا الن ه
بمخالفــات قــد تكــون ناتجــة عــن تطبيــق أحــكام قانونيّــة متعارضــة، أو قــرارات إداريّــة، لا ســيما تلــك الصادرة عن رؤســائهم 

الذيــن يتبعــون لهــم تسلســليّاً.

النبذة الثانية: بطلان البنود التعاقديةّ المتعارضة مع القانون رقم 2018/83 

بموجــب المــادة 17/ب مــن القانــون رقــم 2018/83 يعُتبَــر باطــلًا كل بنــد فــي عقــد العمــل، أو فــي أي عقــد آخــر،   
تطبيقــه. إعاقــة  شــأنه  مــن  يكــون  أو  القانــون  هــذا  أحــكام  مــع  يتعــارض 

ــب  ــع صاح ــم م ــذي يربطه ــد ال ــة العق ــم بمخالف ــن مواجهته ــاد م ــفي الفس ــية كاش ــول دون خش ــص يح ــذا الن ه
ــداً  ــال، بن ــبيل المث ــى س ــل، عل ــد العم ــن عق ــإذا تضمّ ــة. ف ــؤوليّة تعاقديّ ــن مس ــة م ــذه المخالف ــن ه ــج ع ــا ينت ــل، وم العم
بموجبــه يشَــترط صاحــب العمــل علــى العامــل عــدم تقديــم معلومــات الــى أي مرجــع تتعلّــق بالفســاد تكــون قــد اتَّصلــت 
الــى علمــه فــي معــرض تنفيــذ عقــد العمــل، يكــون هــذا البنــد باطــلًا بموجــب النــص المشــار إليــه، ويمكــن بالتالــي للعامــل 
ــة علــى مخالفــة أحــكام  ــه لــم يكــن، ويتقــدّم بكشــف الفســاد بــدون أن يكــون عرضــة لأي مســؤوليّة مبنيّ أن يعتبــره كأن

العقــد. 

ــدم  ــى ع ــص عل ــذي ين ــن«، ال ــة المبلّغي ــون حماي ــة لقان ــادئ الدوليّ ــن »المب ــر م ــي عش ــدأ الثان ــع المب ــك م ــق ذل يتواف
ــؤلاء  ــوق ه ــال، إن حق ــبيل المث ــى س ــم. عل ــاد أو حمايته ــفي الفس ــوق كاش ــا حق ــاق إذا أعاق ــة أو اتف ــدة خاص ــريان أي قاع س

ــف22. ــدم الكش ــريّة وع ــات الس ــل واتفاقيّ ــب العم ــولاء لصاح ــم ال ــي قَسَ تلغ

البند الخامس: تطبيق أحكام المادة 387 من قانون العقوبات على جرم الذم

ــرَأ الظنيــن وفقــاً لأحــكام المــادة 387 عقوبــات، إذا كان  تنــص المــادة 16 مــن القانــون رقــم 2018/83 علــى أنــه »يبُ  
موضــوع الــذم عمــلًا يتعلــق بفســاد قــام بــه موظــف، بحســب مفهومهمــا المحــدد فــي المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون 

وثبتــت صحتــه«.

تقتضــي الإشــارة فــي البــدء الــى عــدم دقــة عبــارة »يبــرّأ الظنيــن« الــواردة فــي هــذا النــص، لعــدم انطبــاق مفهــوم   
»البــراءة« علــى هــذه الحالــة، إذ إن الحكــم بإعــلان البــراءة هــو نتيجــة لعــدم وجــود دليــل علــى ارتــكاب المدعــى عليــه الجــرم 
أو مســاهمته فــي ارتكابــه، وذلــك بحســب المــادة 197 أ.م.ج.؛ فــي حيــن أن المســألة هنــا لا تتعلّــق بالدليــل، إنمــا بســبب يبــرر 
فعــل المدعــى عليــه بالــذم بحــق الموظــف العــام متــى ثبَُتــت صحــة الوقائــع، وإن مثــل هــذا الســبب يــؤدي فــي حــال توافــره 
الــى إزالــة الصفــة الجرميّــة عــن فعــل حاصــل وليــس الــى إزالــة الدليــل علــى حصولــه، وتكــون نتيجــة ذلــك »إبطــال التعقبــات« 

بحــق المدعــى عليــه وليــس »تبرئتــه« وذلــك بحســب المــادة 198 مــن القانــون عينــه.

ــق  ــات بح ــال التعقب ــرط لإبط ــاد، كش ــى الفس ــي عل ــف العموم ــدام الموظ ــوت إق ــود بثب ــد المقص ــة تحدي ــا لجه أم  
ــي  ــوت« ف ــذا »الثب ــة له ــز الجزائيّ ــة التميي ــه محكم ــذي أعطت ــير ال ــى التفس ــودة ال ــي الع ــه تقتض ــذم، فإن ــرم ال ــف بج الكاش
ــة  ــو إقام ــا؛ وه ــل إليه ــون 2018/83 تحي ــن القان ــادة 16 م ــون الم ــات، ك ــون العقوب ــن قان ــادة 387 م ــي الم ــا ف ــرض بحثه مع

21  المادة 251 من قانون العقوبات: »عندما ينص القانون على عذر مخفف:
- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حوّلت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.

- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات.
- وإذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.

- وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديريّة.
يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرّض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قُضِي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون«.

 Transparency International, International Principles for Whistleblower Legislation: Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers and Support  22
 Preservation of rights – any private rule or agreement is invalid if it obstructs whistleblower protections and rights.  .12’  :Whistleblowing in the Public Interest

.‘(”For instance, whistleblower rights shall override employee “loyalty” oaths and confidentiality/nondisclosure agreements (“gag orders
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الدليــل علــى أن الوقائــع، التــي يدُّعــى أنهــا تنطــوي علــى ذم، »ليســت كذبــاً مُجــرّداً أو اختلاقــاً«23. 

هــذا التفســير الــذي اعتمدتــه محكمــة التمييــز يــؤدي الــى توســيع نطــاق حريّــة نقــد عمــل الموظــف العــام، 
ــول  ــه، وإن الق ــبل إعمال ــل سُ ــات ويُفَعّ ــون العقوب ــن قان ــادة 387 م ــص الم ــرّع ن ــا شُ ــن أجله ــي م ــة الت ــع الغاي ــجم م وينس
بعكــس ذلــك، واشــتراط الثبــوت الحاســم للوقائــع، كشــرط لإفــادة المدعــى عليــه مــن نتيجــة هــذا النــص، مــن شــأنه أن 
يجعــل المدعــى عليــه فــي موقــع الخصومــة مــع الموظــف العــام كــون قواعــد الإثبــات تفــرض تقديــم الدليــل الحاســم كــي 
يثبــت الخصــم مــا يســوقه مــن ادّعــاءات بحــق خصمــه، الأمــر الــذي لا ينطبــق علــى الحالــة الحاضــرة حيــث لا خصومــة بيــن 
المدعــى عليــه والموظــف العــام إنمــا ممارســة لــلأول لحــق مكــرّس دســتوراً يتنــاول الإضــاءة علــى عمــل الثانــي فــي مــا 

ــق بعملــه فــي الإدارة العامــة ونقــد هــذا العمــل24. يتعلّ

ومــا يعــزز هــذا التوجّــه أيضــاً، هــو أن المــادة 33 مــن اتفاقيّــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد توجِــب حمايــة مــن 
يُبَلّــغ عــن الفســاد عندمــا يقــوم بذلــك »بحســن نيّــة ولأســباب وجيهــة«؛ مــا يــدلّ علــى أن الحمايــة غيــر مشــروطة بالثبــوت 
الجــازم لمــا أورده كاشــف الفســاد، إنمــا بحســن نيّتــه وبعــدم اختلاقــه الوقائــع، وبــأن تكــون هنــاك معطيّــات أوليّــة تشــير 

الــى إمكانيّــة صحــة مــا تضمنّــه الكشــف.

ــة فــي الاتحــاد الأوروبــي رقــم 2019/1937 الصيغــة  فــي هــذا الخصــوص، تســتعمل المــادة 1/6/أ مــن المبــادئ التوجيهيّ
 des) .ــغ عنهــا حــول الانتهــاكات كانــت صحيحــة وقــت التبليــغ التاليــة: الأســباب المعقولــة للاعتقــاد بــأن المعلومــات المُبلَّ
 motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du

.(signalement

ــن« أن  ــة المبلّغي ــون حماي ــة لقان ــادئ الدوليّ ــن »المب ــس م ــدأ الخام ــي المب ــة ف ــفافيّة الدوليّ ــة الش ــر منظم تعتب
الحمايــة يجــب أن تمتــد لتشــمل مــن يبلّغــون عــن معلومــات غيــر دقيقــة بخطــأ غيــر مقصــود، وأن تكــون هــذه الحمايــة 

ســارية المفعــول أثنــاء تقييــم دقّــة المعلومــات25.

ــة  ــة العام ــن المصلح ــة بي ــألة العلاق ــى مس ــه، ال ــد قرارات ــي أح ــروت، ف ــي بي ــتعجلة ف ــور المس ــي الأم ــرّق قاض تط
التــي تســتفيد مــن الإضــاءة علــى أي ناحيــة مــن نواحــي الفســاد فــي الإدارة العامــة مــن جهــة، والمحافظــة علــى الســمعة 
وحرمــة الحيــاة الشــخصيّة مــن جهــة أخــرى، وغلّــب الأولــى علــى الثانيــة متــى كان الأمــر يتعلــق بكشــف الفســاد وســوء الإدارة 
العامــة26. وبذلــك، يلتقــي مــع مــا ذهــب اليــه القــرار التمييــزي المشــار إليــه أعــلاه، فــي أنــه فــي قضايــا الشــأن العــام والحفــاظ 
ــة العامــة والنزاهــة فــي إدارة المرافــق العامــة لا يجــوز للموظــف التــذرّع بســمعته وبمــا قــد يلحــق مــن ضــرر  علــى الماليّ
فيهــا إذا تــم تناولــه لأســباب وجيهــة مرتبطــة بالوظيفــة دون أن يكــون الهــدف منهــا النيــل منــه علــى الصعيــد الشــخصي. 

يلتقــي هــذا المنحــى مــع توجّــه مجلــس أوروبــا الــذي يعتبــر كشــف الفســاد جانبــاً أساســيّاً مــن جوانــب حريّــة التعبيــر 
وحريّــة الضميــر، ويلعــب دوراً مهمــاً فــي مكافحــة الفســاد وســوء الإدارة الخطيــر فــي القطاعيــن العــام والخــاص27؛ كمــا 
يتوافــق مــع اجتهــاد المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان الــذي يعتبــر حريّــة التعبيــر، التــي أحــد أوجههــا نشــر المعلومــات، 
مــن الركائــز الأساســيّة فــي المجتمــع الديمقراطــي، ويجــب أن تحظــى بمســتوى متقــدّم مــن الحمايــة فــي المســائل 

المتعلقــة بالمصلحــة العامــة، كالصحــة العامــة والبيئــة28. 

الفصل الثالث الحوافز
خــص القانــون رقــم 2018/83 كاشــفي الفســاد بحوافــز بهــدف تشــجيعهم علــى كشــف المعلومــات التــي بحوزتهــم، 

ســنتناول فــي مــا يلــي ماهيّــة هــذه الحوافــز )الفقــرة الأولــى( وأصــول النظــر فيهــا )الفقــرة الثانيــة(.

23   تمييز جزائي، الغرفة الثالثة، رقم 87، تاريخ 24/3/2010، صادر في التمييز، القرارات الجزائيّة، 2010، ص 75، رقم 5.

24  زياد مكنّا، »حريةّ التعبير عن الرأي في حماية القضاء الجزائي«، العدل، العدد 1، 2019، ص 13.

 International Principles for Whistleblower Legislation: Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers and Support Whistleblowing in the Public Interest,  25
 :p. 5

 Threshold for whistleblower protection: ”reasonable belief of wrongdoing” – protection shall be granted for disclosures made with a reasonable belief that the .5’
 information is true at the time it is disclosed. Protection extends to those who make inaccurate disclosures made in honest error, and should be in effect while

.‘the accuracy of a disclosure is being assessed

26   قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )جاد معلوف(، تاريخ 26/11/2014، مشار إليه في مقال نزار صاغية بعنوان: »حريّة التعبير في لبنان فضحاً للفساد في قرارات قضائيّة حديثة أو: حين غلّب القضاء المصلحة 
العامة على اعتبارات الكرامة الشخصيّة«، موقع المفكرة القانونيّة، تاريخ 13/1/2015. 

 Recommandation CM/Rec(2014)7 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 30 ,Conseil de l’Europe, Protection des lanceurs d’alerte  27
avril 2014 et exposé des motifs, p. 13, n° 1 : « Le Conseil de l’Europe reconnaît l’utilité des alertes pour dissuader et prévenir les actes répréhensibles, et ren-
 forcer la responsabilité et la transparence démocratiques. L’alerte est un aspect fondamental de la liberté d’expression et de la liberté de conscience, et joue

.« un rôle important dans la lutte contre la corruption et les graves erreurs de gestion, tant dans le secteur public que dans le secteur privé

.CEDH, 4e section, 15 fév. 2005, requête n° 68416/01, Steel et Morris c. Royaume-Uni, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68228  28
 .CEDH 25 août 1998, affaire n° 59/1997/843/1049, Hertel c. Suisse, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62778
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الفقرة الأولى: ماهيّة الحوافز

ــة لمكافحــة الفســاد اتّخــاذ  ــاط القانــون بالهيئــة الوطنيّ إن الحوافــز هــي عبــارة عــن مكافــآت ومســاعدات، وقــد أن
القــرار بمنحهــا.

المكافــأة هــي مبلــغ مــن المــال يتــم تخصيصــه للكاشــف مقابــل كشــفه للفســاد، والمســاعدة هــي مبلــغ مــن   
الكشــف.  بنتيجــة  بــه  اللاحــق  والجســدي  المــادي  الضــرر  مقابــل  للكاشــف  يعُطــى  المــال 

لكــي تســتحق المكافــأة والمســاعدة للكاشــف يجــب، بحســب المــادة 15/ج، ألا يكــون مشــاركاً بــأي وســيلة فــي   
الفســاد موضــوع الكشــف، كمــا يقتضــي بحســب المــادة 14/أ/1 أن يــؤدي الكشــف الــى حصــول الإدارة علــى مبالــغ أو مكاســب 
ــام  ــاً، كقي ــرراً ماديّ ــارة أو ض ــب الإدارة خس ــى تجني ــك إذا أدى ال ــس؛ وكذل ــال مُختلَ ــتعادة م ــب أو اس ــل ضرائ ــة، كتحصي ماديّ

ــن. ــد المُكَلفي ــى أح ــة عل ــاب الضريب ــي لاحتس ــف ضريب ــة مل ــاء دراس ــاد أثن ــف فس ــف بكش الكاش

حــددت المــادة 14/ب الحــد الأقصــى لقيمــة المكافــأة أو المســاعدة بخمســة بالمائــة مــن قيمــة المبالــغ المحصّلة   
ــب حصولهمــا. وفــي حــال عــدم  أو المكاســب الماديّــة التــي حققتهــا الإدارة، أو الخســارة أو الضــرر الــذي أدى الكشــف الــى تجَنُّ
إمكانيّــة تقييــم مــردود الكشــف، تســتند الهيئــة الــى أهميّتــه لتُقــدّر المكافــأة والمســاعدة، علــى أن لا تتعــدى قيمــة كلّ 

منهمــا خمســين ضعــف الحــد الأدنــى للأجــور.

فــي حــال قــررت الهيئــة مســاعدة الكاشــف مــن جــرّاء الأضــرار اللاحقــة بــه، يجــوز للدولــة بعــد دفــع قيمــة   
المســاعدة، الرجــوع علــى مســبب الضــرر لاســتعادة مــا دفعتــه، كمــا يمكنهــا مداعــاة ضامــن مســبب الضــرر لهــذه الغايــة 

متــى توافــرت شــروط هــذه المداعــاة.

ــغ  ــآت بالمبال ــر المكاف ــن« لا تحص ــة المبلغي ــون حماي ــة لقان ــادئ الدوليّ ــى أن »المب ــوص ال ــذا الخص ــي ه ــير ف نشُ  
الماليّــة، بــل تعتبــر فــي المبــدأ الثالــث والعشــرين أن أنظمــة المكافــآت(rewards systems) تشــمل الترقيــة الوظيفيّــة29 

.(employment promotion)

الفقرة الثانية: أصول النظر في الحوافز 

ــن؛  ــاعدات، ولك ــآت والمس ــاد المكاف ــفي الفس ــح كاش ــي من ــراً ف ــاد حص ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــص الهيئ تخت
ــة  ــة لجه ــه محفوظ ــى حقوق ــام 2020، تبق ــل الع ــلًا بتعدي ــة عم ــة المختص ــة العام ــام النياب ــفه أم ــف بكش ــدّم الكاش اذا تق

ــورة. ــة المذك ــام الهيئ ــا أم ــب بإقراره ــب أن يطال ــا يج ــز، إنم الحواف

يتــم دفــع قيمــة المكافــآت والمســاعدات مــن اعتمــاد خــاص بموازنــة وزارة الماليّــة أوجبــت المــادة 13 مــن   
القانــون رقــم 2018/83 فتحــه لهــذه الغايــة. تتمتــع قــرارات الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد التــي تخُصِــص مكافــآت أو 
ــغ الــى وزيــر الماليّــة بهــذه الصيغــة بهــدف صــرف المبالــغ  مســاعدات لكاشــفي الفســاد بصفــة الإلــزام لجهــة نفاذهــا، وتبُلَّ

المقــررة لصالــح مُســتحقيها.

علــى الرغــم مــن أهميّــة هــذا الاعتمــاد لإمكانيّــة تطبيــق الأحــكام الخاصــة بالمكافــآت والمســاعدات، وحتــى تاريــخ   
إعــداد هــذا الدليــل، لــم يكــن قــد تــم فتحــه بعــد، مــا يــؤدي عمليّــاً الــى تعطيــل تنفيــذ هــذه الأحــكام، الأمــر الــذي ينعكــس 

ــه. ــار إلي ــون المش ــن القان ــي م ــب أساس ــى جان ــلباً عل س

الفصل الرابع التشجيع على كشف الفساد

 ،(une activité à haut risque) 30يقتضــي التأكيــد فــي البــدء علــى أن كشــف الفســاد هــو نشــاط ذو خطــورة عاليــة  
مــن هنــا يجــب ألا تكــون التوقّعــات كبيــرة فــي أن المواطنيــن ســيبادرون مــن تلقــاء أنفســهم الــى تقديــم معلوماتهــم 

عــن حــالات فســاد للجهــات المَعنيّــة.

يضــاف الــى ذلــك أنــه يجــب عــدم الافتــراض دائمــاً أن مــن لديــه معلومــات عــن الفســاد يعلــم بكيفيّــة تقديمهــا،   
وبالنتائــج القانونيّــة التــي قــد تترتّــب علــى ذلــك. وفــي حــال المعرفــة، تبــرز الخشــية مــن صعوبــة ســلوك إجــراءات الكشــف.

 Transparency International, International Principles for Whistleblower Legislation: Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers and Support 29
Whistleblowing in the Public Interest,  p.9

.P. Adam, art. cit., n° 237  30
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يجــب ألا يغــرب عــن البــال أيضــاً أن ثقــة صاحــب المعلومــات بالجهــة التــي ســيقدّمها لهــا تلعــب دوراً كبيــراً فــي   
بالكشــف. قــراره  اتّخــاذ 

ــا  ــن به ــة المواطني ــز ثق ــاد تعزي ــوفات الفس ــي كش ــي تلقّ ــة ف ــات المعنيّ ــى الجه ــب عل ــق، يتوجّ ــذا المنطل ــن ه م  
ــف  ــة الكش ــهيل عمليّ ــة( وتس ــرة الثاني ــاد )الفق ــف الفس ــة بكش ــة المتعلّق ــكام القانونيّ ــم بالأح ــى( وإعلامه ــرة الأول )الفق

الثالثــة(.   )الفقــرة 

الفقرة الأولى: تعزيز ثقة المواطنين بالهيئات المعنيّة بتلقّي كشوفات الفساد

إن ثقــة المواطنيــن بالهيئــات المعنيّــة بتلقّــي كشــوفات الفســاد هــو الركــن الأســاس لنجــاح أي تشــريع لــه علاقــة   
بكشــف الفســاد؛ وتقــع مســؤوليّة تعزيــز هــذه الثقــة علــى هــذه الهيئــات.

ــراءات  ــى الإج ــلاع عل ــاد الاطّ ــف الفس ــاح لكاش ــى أن يت ــفافيّة، بمعن ــو الش ــة ه ــذه الثق ــاء ه ــي بن ــل ف ــلّ أول عام لع  
ــن أن  ــى المواطني ــب ال ــكان الطل ــق بم ــن المنط ــس م ــا. فلي ــة بخصوصه ــات لاحق ــم أي إيضاح ــفه وتقدي ــة بكش المتعلّق
يكونــوا شــركاء فــي عمليّــة مكافحــة الفســاد، مــع مــا يمكــن أن يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر، ومــن ثــم اعتبارهــم غيــر 

معنييــن بمــا ســتؤول إليــه كشــوفاتهم. 

ــة طــرف  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى كل دول فــي هــذا الخصــوص، تفــرض المــادة 1/13 مــن اتفاقيّ  
اتّخــاذ تدابيــر مناســبة لتشــجيع انخــراط أفــراد المجتمــع فــي مكافحــة الفســاد، ومــن هــذه التدابيــر »تشــجيع الشــفافيّة فــي 

عمليّــات اتّخــاذ القــرار وتشــجيع إســهام النــاس فيهــا«.

فــي »المبــادئ الدوليّــة لقانــون حمايــة المبلّغيــن«، منظمــة الشــفافيّة الدوليّــة تنبّهــت الــى أهميّــة الشــفافيّة فــي   
ــاد أن  ــفي الفس ــق كاش ــن ح ــرت أن م ــراءات، فاعتب ــي الإج ــؤلاء ف ــراك ه ــن وإش ــة والمواطني ــات المعنيّ ــن الهيئ ــة بي العلاق

يتبلّغــوا نتائــج أي تحقيقــات لهــا علاقــة بكشــوفاتهم والتعليــق عليهــا31.

ــب علــى الهيئــات المعنيّــة أن تنشــر تقاريــر يسَــهل الاطّــلاع عليهــا  تعتبــر منظمــة الشــفافيّة الدوليّــة أيضــاً أنــه يتوجَّ
تتضمّــن عــدد الكشــوفات التــي تلقّتهــا والمــدة التــي اســتغرقتها المعالجــة والنتائــج التــي آلــت إليهــا32.

ــا  ــا، م ــن فيه ــة المواطني ــزع ثق ــة، وإلا تتزع ــة بالفعاليّ ــات المعنيّ ــراءات الهيئ ــم إج ــب أن تتّس ــك، يج ــى ذل ــة ال إضاف
ــا.  ــات أمامه ــن معلوم ــم م ــا لديه ــف م ــي كش ــم ف ــى رغبته ــلباً عل ــس س ينعك

إن العنصــر الأســاس لفعاليّــة هــذه الهيئــات هــو اســتقلاليّتها، التــي يجــب أن تتكــرّس في الدرجــة الأولى فــي النصوص 
القانونيّــة، لأنهــا حــق وضمانــة للمواطنيــن، ومــن ثــم فــي الممارســة. وطالمــا أن الفســاد هــو فعــل جرمــي، بغــض النظــر 
عــن الوصــف الجرمــي الــذي يمكــن أن يتّخــذه فــي كلّ حالــة، فــإن الكشــف يفُتــرَض أن يــؤدي الــى ملاحقــة جزائيّــة، مــن 
ــن،  ــة، التــي مــن شــأنها أن تكســبها ثقــة المواطني ــذه الملاحق ــتتولى ه ــي س ــة الت ــلطة القضائيّ ــتقلال السُ ــة اس ــا أهميّ هن

فيشــعرون برغبــة، لا بــل بموجــب، فــي مشــاركتها مهامهــا فــي مكافحــة الفســاد. 

الفقرة الثانية: إعلام المواطنين بالأحكام القانونيّة المتعلّقة بكشف الفساد

مــن المنطــق الافتــراض أن المواطنيــن لا يلمّــون بالتفاصيــل القانونيّــة المتعلقــة بكشــف الفســاد، ولا يعُتبــر   
الشــخص مغاليــاً إذا قــال أن بعــض القانونييــن الممتهنيــن ليســوا علــى اطّــلاعٍ كافٍ ببعــض القوانيــن الخاصــة غيــر المتّصلة 

مباشــرة بعملهــم اليومــي، ومنهــا قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد.

مــن هــذا المنطلــق، يبــرز دور الهيئــات المعنيّــة بتلقــي كشــوفات الفســاد فــي تعريــف المواطنيــن علــى الأحــكام   
القانونيّــة المتعلّقــة بكشــف الفســاد، لا ســيّما لجهــة مــا توَُفّــره لهــم مــن حمايــة وحوافــز، كمــا توَعيتهــم حــول مخاطــر 

ــه. ــن مكافحت ــة م ــة العام ــد المصلح ــى صعي ــق عل ــي تتحق ــة الت ــج الإيجابيّ ــاد، والنتائ الفس

إن ســهولة التواصــل فــي هــذه الأيــام، التــي توفّرهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي، بــدون أي كلفــة تذُكــر، تُسَــهّل الــى   
حــدّ كبيــر مهــام الهيئــات المعنيّــة فــي هــذا الخصــوص، التــي يجــب أن تكــون علــى قناعــة تامــة أنــه لكــي تحقــق نجاحــاً فــي 

ــا. ــم إليه ــر قدومه ــاس لا أن تنتظ ــى الن ــي ال ــب ه ــب أن تذه ــا يج عمله

31  المبدأ 22 من »المبادئ الدوليّة لقانون حماية المبلّغين«، المشار إليها سابقاً.

32  المبدأ 25 من المبادئ المذكورة. يرُاجع أيضاً بخصوص أهميّة إطلاع المواطنين على ما هو متعلّق بإجراءات مكافحة الفساد: المادة 27/4 من المبادئ التوجيهيّة في الاتحاد الأوروبي، المشار إليها سابقاً.
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ــات المتخصصــة والأشــخاص المتطوعيــن الراغبيــن فــي المشــاركة فــي هــذه  يمكــن أيضــاً الاســتعانة بالجمعيّ  
الأعمــال، وعــادة مــا يكونــون مــن الطــلاب الجامعييــن الذيــن لديهــم أفــكار متقدّمــة فــي هــذا المجــال ورغبــة فــي تنفيذهــا 
لتحســين مجتمعاتهــم، فيتكامــل نشــاطهم مــع نشــاط الهيئــات الرســميّة المعنيّــة، وتحــت إشــرافها، مــا يوفّــر عليهــا 
ــي هــذه الأمــور بنفســها، وهــي ليــس لديهــا الجهــاز المتخصــص فــي التواصــل مــع المواطنيــن فــي الغالــب مــن  عنــاء تولّ

ــة ــذه الغاي ــن له ــع اختصاصيي ــد م ــة التعاق ــل كلف ــا تحمُّ ــر عليه ــا يوفّ ــالات، كم الح

الفقرة الثالثة: تسهيل عمليّة كشف الفساد

يلعــب تســهيل عمليّــة كشــف الفســاد دوراً أساســيّاً فــي تشــجيع المواطنيــن علــى كشــف مــا لديهــم مــن 
معلومــات، وهــو يكُمّــل الغايــة مــن تعريفهــم علــى الهيئــات المعنيّــة بتلقــي الكشــوفات.

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى الــدول الأطــراف توفيــر سُــبُل الاتصــال  فرضــت المــادة 2/13 مــن اتفاقيّ
بهــذه الهيئــات بهــدف تبليغهــا بحــالات الفســاد؛ كمــا ينــص المبــدأ 18 مــن »المبــادئ الدوليّــة لقانــون حمايــة المبلّغيــن« 
ــاً  ــار أيض ــذا الإط ــي ه ــدرج ف ــوفات. تن ــم الكش ــائله لتقدي ــل ووس ــوات التواص ــن قن ــرة م ــة كبي ــة مجموع ــوب إتاح ــى وج عل
ــب  ــاخناً لمكت ــاً س ــاً خلويّ ــا خط ــت بمقتضاه ــي خصص ــخ 2020/10/9 الت ــم 1/65 تاري ــدل رق ــرة الع ــرار وزي ــن ق ــة م ــادة الثالث الم

ــؤلاء. ــالات ه ــي اتص ــاد لتلقّ ــفي الفس ــتقبال كاش اس

يمكــن علــى ســبيل المثــال إرســال نمــاذج بالكشــف الــى عناويــن المواطنيــن، بنــاءً علــى طلبهــم، بطريقــة ســريّة، 
مــا يسَُــهّل عليهــم تعبئتهــا بالمعلومــات المتوافــرة لديهــم، وفــق الأصــول المفروضــة، وإعادتهــا مجانــاً بالطريقــة عينهــا 
الــى الهيئــة المعنيّــة. يمكــن أيضــاً وضــع نمــوذج علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــات المعنيّــة ويتــاح للمواطــن الدخــول إليــه 

وكتابــة معلوماتــه فــي متنــه مــع التفاصيــل الأخــرى اللازمــة قانونــاً.

ــون  ــة، لا أن يك ــل الحديث ــائل التواص ــة بوس ــورة دائم ــاً بص ــات متاح ــذه الهيئ ــع ه ــل م ــون التواص ــاً أن يك ــب أيض يج
محصــوراً فقــط بالحضــور الشــخصي أثنــاء دوام العمــل الرســمي فــي الإدارات العامــة.

ــن  ــن ع ــم المواط ــن أن يحج ــميّة، يمك ــات الرس ــا الهيئ ــن أن تعتمده ــي يمك ــهيلات الت ــن التس ــم م ــى الرغ عل  
الذهــاب إليهــا لعــدة أســباب خاصــة بــه، فــي حيــن لا يكــون لديــه مانــع فــي أن يقصــد جمعيّــة مــن جمعيّــات المجتمــع المدنــي 

أو وســيلة إعلاميّــة ويزوّدهــا بمــا لديــه مــن معلومــات. 

يكُــرّس المبــدآن 17 و19 مــن »المبــادئ الدوليّــة لقانــون حمايــة المبلّغيــن« حــق كاشــفي الفســاد فــي الحمايــة فــي   
ــات  ــلام ومنظّم ــائل الإع ــة« (external parties) كوس ــراف خارجيّ ــى »أط ــوفاتهم ال ــا بكش ــون فيه ــة يتقدّم ــالات معيّن ح

المجتمــع المدنــي. 

نشُــير هنــا الــى أنــه فــي مجــال العدالــة الدوليّــة الجزائيّــة يتــم التعــاون بيــن الأجهــزة المعنيّــة ومنظّمــات المجتمــع   
المدنــي؛ فنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة33 يجيــز، بموجــب المــادة 15، للمدعــي العــام التمــاس 
المعلومــات مــن المنظّمــات غيــر الحكوميّــة34، كمــا يمكــن أن يعتمــد علــى تقاريــر منظّمــات المجتمــع المدنــي التــي تعُنى 
بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان والتقاريــر الصحفيّــة فــي معــرض طلبــه إصــدار أمــر بالقبــض علــى أحــد الأشــخاص بالاســتناد الــى 
ــى ذلــك، تعطــي المــادة 54)3()د(، خيــارات واســعة للمدعــي  المــادة 58)1( مــن النظــام الأساســي المشــار إليــه35. إضافــة ال
ــم  ــخاص«؛ فت ــد الأش ــم »أح ــن ضمنه ــدّدت م ــم وع ــاون معه ــات تع ــد اتفاق ــن أن يعق ــن يمك ــاء الذي ــة الفرق ــام لجه الع
non-gov-) 36 ةتفســير هــذه العبــارة علــى أنهــا تشــمل الأشــخاص المعنوييــن ومــن ضمنهــم المنظمــات غيــر الحكوميّــ

 .(ernmental organization (NGO

ــع  ــات المجتم ــة، منظّم ــة الدوليّ ــد العدال ــى صعي ــه، عل ــن أن تؤدي ــذي يمك ــي ال ــدور الأساس ــدّم ال ــا تق ــن مم يتبيّ  
الإنســان. لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  فــي  الملاحقــة  مســاندة  فــي  الإعــلام  ووســائل  المدنــي 

33  إعتُمِدَ من قِبَل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائيّة دوليّة بتاريخ 17 تموز 1998، وأصبح نافذاً بتاريخ 1 تموز 2002. لم ينضم لبنان الى هذا النظام الأساسي بعد.

تختص هذه المحكمة في الملاحقة في »أشدّ الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره«، وهي جريمة الإبادة الجماعيّة، الجرائم ضد الإنسانيّة، جرائم الحرب وجريمة العدوان )المادة 5 من النظام 
الأساسي المشار إليه(.

.W. A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2nd ed., Oxford University Press, 2016, p. 402  34

 S. Sana, « Article 58. Délivrance par la Chambre préliminaire d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître », In, Statut de Rome de la Cour pénale  35

.internationale : Commentaire article par article, sous la direction de J. Fernandez X. Pacreau et M. Ubéda-Saillard, 2e éd., A. Pedone, 2019, p. 1614

36  زياد مكنّا، »المادة 54: واجبات وسُلطات المدعي العام في ما يتعلّق بالتحقيقات«، في، دوللي حمد وزياد مكنّا، المحكمة الجنائيّة الدوليّة: شرح نظام روما الأساسي حسب تسلسل المواد، الجزء الأول، 

الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2022، ص 884، رقم 22.
 .C. Safferling, International Criminal Procedure, Oxford University Press, 2012, p. 268
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يجــب الاقتــداء بذلــك علــى الصعيــد الوطنــي، وتحديــداً فــي موضــوع كشــف الفســاد، لمــا فيــه مــن فائــدة علــى صعيــد 
جمــع المعلومــات المتعلّقــة بالفســاد؛ مــع الإشــارة الــى أن الإطــار القانونــي الــذي يرعــى عمــل الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة 
الفســاد يجيــز خلــق نــوع مــن التعــاون فــي هــذا المجــال، إذ إن المــادة 1/17 مــن قانــون مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام 
وإنشــاء الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد تنــص علــى أن هــذه الهيئــة »تطلــب مــن أي جهــة لبنانيّــة أو أجنبيّــة تزويدهــا 
بالـــمستندات أو الـــمعلومات التــي تراهــا مفيــدة لحســن ممارســة مهامهــا«، وإن عبــارة »أي جهــة« يمكــن تفســيرها 
ــى أن  ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة 18/د م ــص الم ــك تن ــلام. وكذل ــائل الإع ــي ووس ــع المدن ــات المجتم ــمل منظّم ــا تش ــى أنه عل
هــذه الهيئــة »تمــارس مهامهــا فــي إطــار مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة«، وتتعــاون مــع عــدّة جهــات مــن ضمنهــا »هيئــات 

المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والإعــلام«.

ــوص  ــا المنص ــي مهمّته ــه ف ــار إلي ــاون المش ــي للتع ــاس القانون ــد الأس ــن أن تج ــة، يمك ــات العام ــوص النياب بخص
ــادة  ــا الم ــي تحدّده ــم، الت ــى الجرائ ــا عل ــائل اطّلاعه ــي وس ــا ف ــم، كم ــتقصاء الجرائ ــي اس ــادة 24/أ أ.م.ج.، وه ــي الم ــا ف عليه
25 مــن القانــون عينــه، لا ســيّما البنــد »ه«، الــذي يــرد فيــه »أي وســيلة مشــروعة تتيــح لهــا الحصــول علــى معلومــات عــن 

ــة«.  الجريم

الخاتمة

يشــكّل كشــف الفســاد مــن قِبَــل المواطنيــن خــط الدفــاع الأخيــر لدولــة القانــون عندمــا تعجــز الأجهــزة الرســميّة   
عــن المراقبــة، كمــا يعُتبَــر مصــدراً حيويّــاً للخزينــة العامــة عبــر تجنيبهــا الخســائر وتمكينهــا مــن اســترداد الأمــوال 
المُســتحصَل عليهــا بطريقــة غيــر شــرعيّة37؛ وقــد أصبحــت الحمايــة الفعّالــة للكاشــفين مــن الثوابــت المكرّســة علــى 

المســتوى الدولــي.

يكــرّس القانــون رقــم 2018/83 الحمايــة لكاشــفي الفســاد بأكثــر مــن وســيلة، ســواء فــي الإطــار الوظيفــي أم خارجــه، 
ــع  ــاً، م ــق، نظريّ ــك يتواف ــو بذل ــاعدات؛ فه ــآت ومس ــم بمكاف ــر تخصيصه ــوفات عب ــدّم بالكش ــى التق ــم عل ــا يحفّزه كم

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. متطلبــات اتفاقيّ

ولكــن؛ تبقــى العبــرة فــي التطبيــق، وهنــا التقييــم الفعلــي لأي قانــون بشــكل عــام، ولمثــل القانــون المشــار إليــه   
صعيــد.  مــن  أكثــر  علــى  المجتمــع  أساســات  ضربــت  آفــةٍ  مكافحــة  منــه  المرتجــى  إن  إذ  خــاص،  بشــكل 

لا يخُفــى علــى المراقــب الموضوعــي أنــه بعــد مــرور حوالــي أربــع ســنوات علــى صــدور هــذا القانــون لــم يحُــرِز أي تقــدّم 
يذُكَــر فــي تشــجيع مــن لديهــم معلومــات عــن الفســاد علــى التقــدّم بهــا الــى المراجــع المختصــة؛ حتــى أن التعديــل الــذي تــم 
إدخالــه عليــه فــي العــام 2020 بهــدف تلافــي الإشــكاليّات الناتجــة عــن عــدم تشــكيل الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، 

فــي حينــه، لــم يحقــق أي نتائــج تذُكَــر.

لت الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، ينُتظَــر أن تبــدأ ممارســة مهامهــا القانونيّــة، ومنهــا  واليــوم، بعــد أن تشــكَّ
صلاحيّاتهــا بموجــب القانــون رقــم 2018/83. وبالتــلازم مــع ذلــك، يفُتــرَض أن تــؤدي انطلاقــة أعمال »مكتب اســتقبال كاشــفي 
الفســاد«، التابــع للنيابــة العامــة التمييزيّــة، الــى تفعيل تعديــل العــام 2020. ومن المُفتــرَض أن تعُمَــم لاحقاً تجربة هــذا المكتب 
علــى النيابــات العامــة كافــةً، إذ إن جميعهــا مختصــة فــي تطبيــق أحــكام القانــون المشــار إليــه، كمــا يــؤدي ذلــك الــى تخفيــف 

العــبء عــن المواطنيــن فــي الانتقــال الــى بيــروت، كمــا الــى تخفيــف ضغــط العمــل عــن مكتــب واحــد.

مــن جهــة أخــرى، يجــب علــى الهيئــة والمكتــب المشــار إليهمــا نشــر ثقافة التبليــغ عــن الفســاد، وإعــلام المواطنين 
ــكل  ــا بش ــم عليه ــب إطلاعه ــا يج ــوق، إنم ــذه الحق ــل ه ــام بتفاصي ــم الإلم ــرَض به ــلا يفُت ــغ، ف ــال التبلي ــي ح ــم ف بحقوقه
ــاً  ــب أيض ــك. يج ــوا بذل ــال رغب ــي ح ــة، ف ــع المعنيّ ــع المراج ــل م ــر التواص ــار، عب ــم للاستفس ــال أمامه ــاح المج ــط، وإفس مُبسَّ
إعلامهــم عــن محاذيــر كشــوفاتهم الكاذبــة لجهــة مــا يترتــب عليهــم مــن مســؤوليّة جزائيّــة ومدنيّــة، كــي لا تنحــرف هــذه 
الكشــوفات عــن غايتهــا، وتصبــح مصــدراً للافتــراء علــى النــاس ولإرهــاق الجهــات المعنيّــة فــي متابعتهــا دون جــدوى منهــا.

ــبُل  ــل س ــى أفض ــاق عل ــون للاتف ــذا القان ــي ه ــة ف ــميّة المعنيّ ــات الرس ــن الجه ــل بي ــوب التواص ــك وج ــى ذل ــاف ال يض
للتعــاون فــي مــا بينهــا تنفيــذاً لأحكامــه، كمــا يقتضــي علــى هــذه الجهــات أن تعقــد تفاهمــات مــع الجهــات غيــر الرســميّة، 

ــرة. ــات الأخي ــذه الجه ــرات ه ــاط وخب ــن نش ــتفادة م ــدف الاس ــراء، به ــة الإج ــن المرعيّ ــا القواني ــي تجيزه ــر الت ــن الأطُ ضم

يجــب أيضــاً الإســراع فــي فتــح الاعتمــاد الخــاص بالمكافــآت والمســاعدات بموازنــة وزارة الماليّــة، وفــق مــا تفرضــه 
المــادة 13 مــن القانــون رقــم 2018/83، وذلــك لإمكانيّــة تنفيــذ قــرارات الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد بمنــح المكافــآت 

والمســاعدات.
.N. M. Meyer, « Le droit d'alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde», AJDA, n° 39, 24/11/2014, p. 2242, Dalloz numérique  37



16

علــى صعيــد التشــريع، يجــب الإســراع فــي إقــرار قانــون اســتقلاليّة القضــاء العدلــي لمــا لــه مــن أثــر علــى تعزيــز ثقــة 
المواطنيــن بالسُــلطة القضائيّــة التــي ســتتولى النظــر فــي أمــر الملاحقــة بالاســتناد الــى كشــوفاتهم.

وكخطــوة لاحقــة، يجــب البــدء فــي دراســة تعديــل القانــون رقــم 2018/83 فــي ســبيل توســيع دائــرة الحمايــة 
وتلافــي مــا يمكــن أن ينتــج عــن تطبيقــه مــن ثغــرات؛ فعلــى ســبيل المثــال يمكــن توســيع نطــاق وســائل الكشــف بحيــث 
لا تقتصــر فقــط علــى الوســائل الكتابيّــة، كمــا يمكــن توســيع نطــاق الحمايــة لتشــمل حــالات كشــف الفســاد أمــام مراجــع 
ــى الوظيفــة،  ــدون أجــر38 والأشــخاص الراغبيــن فــي التقــدم ال غيــر رســميّة، وكذلــك الأشــخاص العامليــن كمتطوعيــن ب
ــوص  ــة لنص ــكّل مخالف ــى كان يشُ ــاد مت ــف الفس ــل كاش ــر لفع ــبب تبري ــى س ــص عل ــاً الن ــن؛ وأيض ــن المتقاعدي والموظفي
جرميّــة تعُاقــب علــى إفشــاء الأســرار. يمكــن أيضــاً البحث في إقــرار حق كاشــفي الفســاد بالمســاعدة القانونيّــة المتخصصة 
المجانيّــة، إذ إن الانتقــام منهــم قــد يتّخــذ شــكل الملاحقــات القانونيّــة التعسّــفية، مــا يــؤدي الــى تكبّدهــم نفقــات الدفــاع 
ــم أي  ــدم تحميله ــب ع ــوال يج ــق الأح ــي مطل ــا؛ وف ــى تحمّله ــن عل ــر قادري ــوا غي ــن أن يكون ــن الممك ــهم، وم ــن أنفس ع

نفقــات مــن هــذا القبيــل كــون ســببها هــو مســاهمتهم فــي تحقيــق المصلحــة العامــة المتمثّلــة بمكافحــة الفســاد.

يجــب أن تنصــبّ دراســة التعديــل القانونــي أيضــاً علــى إقامــة التــوازن بيــن الأحــكام الخاصــة فــي ســريّة هويّــة 
الكاشــف ومبــادئ الإجــراءات المنصفــة. إن تعديــل العــام 2020 تمــت صياغتــه علــى عجــل لمعالجــة إشــكاليّة تطبيــق 
القانــون رقــم 2021/83 فــي ضــوء عــدم تشــكيل الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، فعطَــف فــي الحمايــة علــى مــا أضافــه 
قانــون معاقبــة جريمــة الاتجــار بالأشــخاص39، فــي هــذا الخصــوص، علــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة. وقــد بيَّنــا، فــي 
دراســة ســابقة، بالتفصيــل الإشــكاليّات المبدئيّــة الكثيــرة التــي تثيرهــا الأحــكام الخاصــة بحمايــة الشــاهد بموجــب القانــون 

ــاً بعــد مــرور أكثــر مــن إحــدى عشــرة ســنة علــى إقرارهــا40.   المذكــور، وعــدم تحقيــق هــذه الأحــكام أي نتائــج عمليّ

ــة ويشــترك فيهــا كلّ مــن هــو معنــي بتطبيقهــا،  ــة علميّ يجــب أن تتــم دراســة التعديــلات التشــريعيّة بمنهجيّ
ــي والأكاديمييــن المتخصصيــن41. ــى منظّمــات المجتمــع المدن بالإضافــة ال

يبقــى الأهــم هــو خَلــق القناعــة لــدى المواطنيــن فــي أنهــم إذا تقدّمــوا بكشــوفات فســاد ســتتم معالجتهــا بجديّــة 
والســير بهــا فــي مــدد معقولــة توصــلًا لإدانــة مــن يثبــت ضلوعهــم فــي الفســاد وإلزامهــم بالتعويــض. فــلا يُــلام مواطــن 
علــى إحجامــه عــن تقديــم معلومــات الــى أي جهــة رســميّة، مــع مــا قــد ينطــوي ذلــك علــى خطــر علــى ســلامته وســلامة 

أفــراد عائلتــه ووضعــه الوظيفــي، إذا كان علــى قناعــة مُســبَقة فــي أنهــا لــن تصــل الــى أي نتيجــة42.
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41  المبدأ 26 من »المبادئ الدوليّة لقانون حماية المبلغين«.  

42  زياد مكنّا، »كاشفو الفساد: حكاية وحوافز في النصوص وإشكاليّات في التطبيق«، الدراسة السابقة، ص 259.
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المراجع

أولًا: في اللغة العربيّة 

أ- المؤلَّفات والدراسات

ــي  ــورات الحلب ــة، منش ــة الثالث ــي، الطبع ــد الثان ــام، المجلّ ــم الع ــات القس ــون العقوب ــرح قان ــب(، ش ــود نجي ــني )محم - حس
ــر. ــنة النش ــورة س ــر مذك ــروت، غي ــة، بي الحقوقيّ

- حمــد )دوللــي( ومكنّــا )زيــاد(، المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة: شــرح نظــام رومــا الأساســي حســب تسلســل المــواد، الجــزء 
الأول، الطبعــة الأولــى، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، لبنــان، 2022.

ــى،  ــة الأول ــزء الأول، الطبع ــة، الج ــات الجزائيّ ــول المحاكم ــون أص ــرح قان ــي ش ــي ف ــري والعمل ــيط النظ ــاد(، الوس ــا )زي - مكنّ
منشــورات زيــن الحقوقيّــة، بيــروت، 2022.

- صاغيــة )نــزار(، »حريّــة التعبيــر فــي لبنــان فضحــاً للفســاد فــي قــرارات قضائيّــة حديثــة أو: حيــن غلّــب القضــاء المصلحــة 
ــة، تاريــخ 2015/1/13. العامــة علــى اعتبــارات الكرامــة الشــخصيّة«، موقــع المفكــرة القانونيّ

- مكنّــا )زيــاد(، »كاشــفو الفســاد: حمايــة وحوافــز فــي النصــوص وإشــكاليّات فــي التطبيــق«، مجلــة الحقــوق والعلــوم 
السياســيّة، الجامعــة اللبنانيّــة، العــدد 2، 2022، ص 233.

- مكنّا )زياد(، »سريّة هويّة الشهود في القانون رقم 2011/164 بين الحماية والعدالة«، العدل، العدد 3، 2020، ص 1044.
- مكنّا )زياد(، »حريةّ التعبير عن الرأي في حماية القضاء الجزائي«، العدل، العدد 1، 2019، ص 7.

ب- الاجتهاد

- تمييز جزائي، الغرفة الثالثة، رقم 87، تاريخ 2010/3/24، صادر في التمييز، القرارات الجزائيّة، 2010، ص 75.
- قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت )جــاد معلــوف(، تاريــخ 2014/11/26، مشــار إليــه فــي مقــال نــزار صاغيــة بعنــوان: »حريّــة 
ــب القضــاء المصلحــة العامــة علــى اعتبــارات  ــة حديثــة أو: حيــن غلّ التعبيــر فــي لبنــان فضحــاً للفســاد فــي قــرارات قضائيّ

الكرامــة الشــخصيّة«، موقــع المفكــرة القانونيّــة، تاريــخ 2015/1/13.

ج- القوانين اللبنانيّة

- قانون العقوبات.
- قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

- القانــون رقــم 182، تاريــخ 2020/6/12، إضافــة فقــرة الــى المــادة التاســعة مــن قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد رقــم 83 تاريــخ 
.2018/10/10

- القانون رقم 175، تاريخ 2020/5/8، مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
- القانون رقم 83، تاريخ 2018/10/10، حماية كاشفي الفساد.

- القانون رقم 81، تاريخ 2018/10/10، قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي. 
- القانون رقم 164، تاريخ 2011/8/24، معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص.

- القانــون رقــم 33، تاريــخ 2008/10/16، الإجــازة للحكومــة الانضمــام الــى اتفاقيّــة الأمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد المعتمدة 
مــن قِبَــل الجمعيّــة العموميّــة بقرارها رقــم 4/58 تاريــخ 2003/10/31.

- قانون القضاء العسكري.
- قانون العمل.

د- المواثيق والصكوك الدوليّة

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

- إتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

ه- القراران الإدارياّن

- قــرار وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريّــة، رقــم 33، تاريــخ 2020/6/30، تشــكيل فريــق عمــل دعــم تنفيــذ قانــون حمايــة 
كاشــفي الفســاد.
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- قرار وزيرة العدل، رقم 1/65، تاريخ 2020/10/9، تخصيص مكتب لاستقبال كاشفي الفساد.

ثانياً: في اللغة الفرنسيّة

أ- المؤلفات والدراسات

- Nasr (Philomène), Droit pénal général : étude comparée entre les deux Codes libanais et français, Imprimerie 
St Paul, Jounieh, Liban, 1997.

- Pradel (Jean) et Corstens (Geert), Droit pénal européen, 2e éd., Dalloz, 2002.
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Commentaire article par article, sous la direction de Fernan-

dez (Julien), Pacreau (Xavier) et Ubéda-Saillard (Muriel), 2e éd., A. Pedone, 2019.

- Adam (Patrice), « Droit d’expression des salariés », Encyclopédie numérique Dalloz, Répertoire de droit du 
travail, juin, 2021, actualisation : février 2022.

- Chopin (Frédérique), « Défenseur des droits », Encyclopédie numérique Dalloz, Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale, juin 2021.

- Meyer (Nicole Marie), « Le droit d›alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », AJDA, n° 39, 
242014/11/, p. 2242, Dalloz numérique.

ب- الاجتهاد

- CEDH, 4e section, 15 fév. 2005, requête n° 68416/01, Steel et Morris c. Royaume-Uni, https://hudoc.echr.coe.
int/fre?i=001-68228.

- CEDH, 25 août 1998, affaire n° 59/1997/843/1049, Hertel c. Suisse, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62778.
 

ج- المقررات الأوروبيّة

- Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et de Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des 
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

- Conseil de l’Europe, Protection des lanceurs d’alerte, Recommandation CM/Rec(2014)7 adoptée par le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe le 30 avril 2014 et exposé des motifs.

ثالثاً: في اللغة الإنكليزيةّ

- Safferling (Christoph), International Criminal Procedure, Oxford University Press, 2012.
- Schabas (William A.), The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2nd ed., Oxford 

University Press, 2016.
- Transparency International, A Best Practice Guide For Whistleblowing Legislation, Autor: Marie Terracol, 2018.
- Transparency International, International Principles for Whistleblower Legislation : Best Practices for Laws to 
Protect Whistleblowers and Support Whistleblowing in the Public Interest, Berlin, 2013.
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